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ملخص البحث: 

يهــدف هــذا البحــث إلــى توضيــح أثــر التكنولوجيــا الحديثــة فــي صناعــة الســفن علــى شــروط 
التصــادم الخاصــة بالمنشــأة العائمــة والحــالات المســتثناة مــن التصــادم البحــري، وتقييــم موقــف 
ــورات  ــل التط ــي ظ ــري ف ــادم البح ــروط التص ــن ش ــة م ــات الدولي ــي والاتفاقي ــرع الإمارات المش
ــراً فــي صناعــة الســفن مــن  ــي تطــوراً كبي ــا الحال ــة فــي صناعــة الســفن؛ إذ شــهد عصرن الحديث
حيــث كثرتهــا وعددهــا وســرعتها العاليــة وأنظمتهــا التكنولوجيــة المتطــورة، إضافــة إلــى اتحــاد 
خطــوط ســيرها فــي الماحــة البحريــة، ممــا جعلهــا عُرضــةً لخطــر التصــادم البحــري الــذي يثيــر 
مشــاكل قانونيــة متعــددة، حيــث أثبتــت معظــم الدراســات التــي قدمــت فــي هــذا الموضــوع أن نســبة 
%80 مــن حــوادث التصــادم البحــري ترجــع إلــى قلــة تدريــب العنصــر البشــري علــى اســتخدام 
ــي ولا  ــى أن المشــرع الإمارات ــى الســفن. وتوصــل البحــث إل ــت عل ــي أدخل ــة الت ــات الحديث التقني
حتــى المشــرع الدولــي لــم يتطرقــا إلــى أثــر التكنولوجيــا الحديثــة علــى شــروط التصــادم، وعليــه 
لا يمكــن تطبيــق قواعــد التصــادم البحــري المنطبقــة فــي ســياق البحــر التقليــدي المــزود بالأطقــم 
علــى الســفن الذاتيــة التشــغيل المــزودة بالتقنيــات والتكنولوجيــا المتطــورة. وعليــه أوصــى البحــث 
ــون التجــارة  ــى كل مــن قان ــة عل ــى إدخــال قواعــد قانوني ــي عل بحــث المشــرعين الوطنــي والدول
البحريــة الإماراتــي وأيضــاً علــى الاتفاقيــات الدوليــة أو علــى الأقــل وضــع لوائــح وطنيــة أو دوليــة 
ــة  ــة البحري ــة بالماح ــتحدثة المتعلق ــائل المس ــج المس ــة وتعال ــارة البحري ــتقبل التج ــرف مس تستش

ومنهــا التصــادم البحــري ســواء علــى الســفن التقليديــة وســواء علــى الســفن الذاتيــة القيــادة.

الكلمات الدالة: التكنولوجيا الحديثة، السفن ذاتية القيادة، التصادم البحري. 
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المقدمـة:

ممــا لا شــك فيــه أن الحــوادث البحريــة بوجــه عــام والتصــادم البحــري بصفــة خاصــة، مــن أهم 
المشــاكل التــي تهــدد النقــل البحــري، كمــا أن حــوادث التصــادم البحــري ومــا يصاحبهــا من خســائر 
بشــرية وماديــة ازدادت خطورتهــا عــن الســابق بســبب التكلفــة التشــغيلية للســفينة مقارنــة بالســابق، 
ويقــع التصــادم البحــري بيــن الســفن علــى مختلــف أنواعهــا وحمولاتهــا، ســواء كانــت قديمــة البنــاء 
ــك يوضــح  ــة متقدمــة مــن عدمــه، كل ذل ــك الســفن مــزودة بأنظمــة ماحي ــت تل ــة، أو كان أو حديث
بجــاء مــدى خطــورة التصــادم البحــري ومــدى الحاجــة المســتمرة للعمــل علــى تفاديــه فــي ظــل 

التطــور العلمــي فــي أجهــزة المســاعدات الماحيــة.

ولمــا كانــت قيمــة الســفن الحديثــة كبيــرة، فــإن التصــادم البحــري يــؤدي فــي الوقــت الحاضــر 
ــادي أخطــار  ــرة بغــرض تف ــوداً كبي ــي جه ــع الدول ــذل المجتم ــك ب ــرة، لذل ــة كبي ــى خســائر مالي إل
التصــادم البحــري وأضــراره وتفــادي التصــادم ذاتــه كحادثــة بحــري، ففــي عــام 1910م أبرمــت 
ــت  ــي وضع ــادم)1)، والت ــوع التص ــي موض ــد ف ــض القواع ــد بع ــة لتوحي ــل الدولي ــدة بروكس معاه
ــة بروكســل عــام 1952  ــم جــاءت اتفاقي ــن ث ــة التصــادم، وم ــي حال قواعــد موحــدة للمســؤولية ف
ــازع  ــادي مشــكلة تن ــي مســائل التصــادم بغــرض تف ــي ف ــد قواعــد الاختصــاص المدن بشــأن توحي
القوانيــن)2)، وكذلــك أبرمــت فــي لنــدن عــدة معاهــدات، منهــا معاهــدة عــام 1972 بشــأن قواعــد 
ــام  ــي ع ــارات ف ــة الإم ــا دول ــت إليه ــي انضم ــفن، والت ــن الس ــري بي ــادم البح ــوع التص ــع وق من
1983 بموجــب المرســوم الاتحــادي رقــم )40( لســنة 1983 بشــأن الموافقــة علــى انضمــام دولــة 
الإمــارات العربيــة المتحــدة إلــى اتفاقيــة الأنظمــة الدوليــة لمنــع وقــوع الاصطدامــات فــي عــرض 

ــا)3). ــة به ــام 1972 والأنظمــة الملحق البحــر لع

لم تصادق دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المعاهدة حتى تاريخه.   (1(

لم تصادق دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المعاهدة حتى تاريخه.   (2(

صادقت دولة الإمارات العربية المتحدة على هذه المعاهدة بتاريخ 9/8/1974م. وتنقسم هذه القواعد إلى )38)   (3(

قاعدة بالإضافة إلى )4( ماحق إضافية، وتغطي هذه القواعد بصفة عامة قواعد السير في أي حالة من حالات 
الرؤية  حالة  في  السفن  تصرف  وكذلك  البعض،  بعضها  من  مرئى  على  تكون  عندما  السفن  وسلوك  الرؤية 
المحدودة، كما تغطي هذه القواعد الأنوار والأشكال المختلفة التي يجب على السفن والعائمات البحرية بمختلف 
أشكالها وأحجامها أن ترفعها في مختلف الظروف الجوية، وتغطي كذلك الإشارات الضوئية والصوتية الواجب 
إصدارها في مختلف الأجواء والظروف، أما الماحق الأربعة فهي تغطي مواقع الأنوار والأشكال والتفاصيل 
الفنية لأجهزة الإشارات الصوتية وإشارات  بها والإشارات الإضافية لسفن الصيد والتفاصيل  الخاصة  الفنية 
الاستغاثة. وطبقاً لنص المادة )1/أ( من هذه القواعد فإن نطاقها يشمل جميع السفن في أعالي البحار وفي جميع 
المياه المتصلة بها الصالحة لماحة السفن البحرية، وكلمة "سفينة" تنطبق على السفن التجارية والحرية والسفن 
المملوكة للدولة والتي تستخدم في غير الأغراض التجارية أو في الأغراض التجارية، وكذلك السفن التي ترفع 
علم المنظمة الدولة، كما تشمل كافة أنواع الوحدات العائمة بما في ذلك الوحدات التي ليس لها إزاحة والطائرات 
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هــذا وقــد نظــم المشــرع الإماراتــي أحــكام وقواعــد التصــادم البحــري بموجــب القانــون 
ــن  ــك م ــه، وذل ــري وتعديات ــاري البح ــون التج ــأن القان ــنة 1981م بش ــم )26( لس ــادي رق الاتح
ــن  ــواد م ــري" الم ــادم البح ــي التص ــوان "ف ــس تحــت عن ــاب الخام ــن الب ــل الأول م ــال الفص خ
)318( إلــى )326(، وجــاءت أحــكام هــذه المــواد مطابقــة لأحــكام معاهــدة بروكســل لعــام 1910م 

الخاصــة بتوحيــد بعــض القواعــد المتعلقــة بالتصــادم البحــري، بيــد أن الســؤال الــذي يطــرح هنــا 
يتجلــى فــي معرفــة فيمــا إذا كانــت القواعــد القانونيــة ســالفة الذكــر ســواء علــى الصعيــد الوطنــي 
أم علــى الصعيــد الدولــي قــادرة علــى الــرد علــى الإشــكاليات القانونيــة التــي تثيرهــا التطــورات 

ــي الحاضــر والمســتقبل. ــى شــروط التصــادم ف ــي صناعــة الســفن عل ــة ف ــة الحديث التكنولوجي

ــد مــن أنمــاط الســفن ألا  ــأ بظهــور وشــيوع نمــط جدي ــا المســتقبل ينب ومــع تطــور التكنولوجي
وهــو الســفن ذاتيــة القيــادة، مــع التوقــع بالاختفــاء التدريجــي للســفن المطقمــة، الأمــر الــذي يدعــو 
ــة  ــتعراض كاف ــد اس ــة عن ــي المعالج ــق ف ــع التعم ــفن، م ــذه الس ــيطة عــن ه ــة بس ــم لمح ــى تقدي إل

الجوانــب فــي البحــث.

ــادة،  وياحــظ أنــه لا يوجــد حتــى الآن مفهــوم واضــح ومحــدد للمقصــود بالســفينة ذاتيــة القي
علــى الرغــم مــن وجــود العديــد مــن مشــاريع البحــث والاختبــار فــي مجــال النقــل البحــري، والتــي 
توقعــت أن يكــون أول ظهــور لهــذه الســفن فــي عــام 2020، إلا أنــه لا يوجــد إطــار قانونــي للشــحن 
ــادة بأنهــا:  ــادة، ويعــرف رأي مــن الفقــه الســفينة ذاتيــة القي غيــر المأهــول عبــر الســفن ذاتيــة القي
الســفينة القــادرة علــى التنقــل مــن مــكان إلــى آخــر دون الحاجــة إلــى إشــراف بشــري أو إلــى الدعــم 
المتواصــل مــن طاقــم الســفينة)1)، وتصنــف الســفن ذاتيــة القيــادة وفقــاً لمســتوى تطــور برمجتهــا 

إلــى نوعيــن، همــا)2):

ــي . 1 ــي الســفن الت ــم ف ــم التحك ــد، بحيــث يت ــي تعمــل عــن بع ــوع الأول: هــو الســفن الت الن
يتــم تشــغيلها عــن بعــد وتشــغيلها بواســطة عامــل بشــري يقــع علــى الشــاطئ فــي مركــز 
التحكــم، حيــث تكــون الســفينة متصلــة لاســلكياً بمركــز تحكــم يتلقــى فيــه الموظفــون جميع 

المائية التي تستخدم أو تصلح لاستخدام كوسيلة للنقل المائي. أنظر: شبكة قوانين الشرق:
https://site.eastlaws.com/GeneralSearch/Home/ArticlesEftDetails?ID=5069&

ID=5069 تاريخ التصفح: 21/6/2020م. 

2020، منشور على  مقارنة،  تحليلية  دراسة  القانونية،  التحديات  القيادة،  ذاتية  السفن  الفرج،  أبو  محمد سالم   (1(

الرابط الإلكتروني:
https://jdl.journals.ekb.eg/article_126235_e7f33d9b08589b325e6a237914feb0cc.pdf

سام فوزات القاسم، النظام القانوني للسفن ذاتية القيادة، دراسة تحليلية في القانون الإماراتي، رسالة ماجستير،   (2(

كلية القانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، 2020م، ص 9-10.
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المعلومــات والبيانــات مــن خــال الــرادارات وأجهــزة الاستشــعار والأقمــار الصناعيــة 
والأنظمــة الأخــرى ذات العاقــة بعمــل الســفينة، ومــن ثــم يقــوم المشــغلون علــى الشــاطئ 
ــى  ــا إل ــفينة وتوجيهه ــى الس ــرة أخــرى إل ــم م ــات وإرســال أوامره ــع البيان بتفســير جمي
وجهتهــا المقصــودة؛ إذ يتــم تنفيــذ هــذه الأوامــر مــن خــال أنظمــة إلكترونيــة، وبالتالــي 

فــإن هــذه الســفن تفقــد القــدرة علــى إدارة الرحلــة البحريــة بشــكل مســتقل.

النــوع الثانــي: هــو الســفن ذاتيــة التحكــم بالكامــل، بحيــث يطلــب مــن المشــغل البشــري . 2
ــى  ــى هــذه الوجهــات دون الحاجــة إل ــط وســتنتقل الســفينة نفســها إل وضــع الوجهــات فق
مزيــد مــن التفاعــات البشــرية، ويعتمــد هــذا النــوع مــن الســفن علــى تعليمــات مبرمجــة 
مســبقاً وأنظمــة ذكاء اصطناعــي للتنقــل بشــكل مســتقل، وتمتلــك هــذه الســفن القــدرة علــى 
ــة  ــم الذاتــي مــن تجاربهــا واتخــاذ القــرارات المتعلق ــة المحيطــة والتعل التعامــل مــع البيئ

بالرحلــة البحريــة بشــكل مســتقل.

ــوم  ــاق مفه ــدى انطب ــو م ــادة ه ــة القي ــفن ذاتي ــه الس ــذي يواج ــدي الأول ال ــظ أن التح وياح
ــه  ــادة، وعلي ــة القي ــى الســفن ذاتي ــة عل ــن الوطني ــة والقواني ــات الدولي الســفينة كمــا عرفتهــا الاتفاقي
ــة  ــار الســفن ذاتي ــد مــا إذا كان يمكــن اعتب ــح الســفينة لتحدي ــى المقصــود بمصطل ينبغــي النظــر إل

ــوم أم لا. ــس المفه ــع لنف ــادة تخض القي

ــي  ــري الإمارات ــاري البح ــون التج ــن القان ــادة )11( م ــد أن الم ــفينة، نج ــف الس ــن تعري وع
عرفــت )الســفينة( بأنهــا: "الســفينة هــي كل منشــأة تعمــل عــادة أو تكــون معــدة للعمــل فــي الماحــة 
البحريــة وذلــك دون اعتبــار لقوتهــا أو حمولتهــا أو الغــرض مــن ماحتهــا")1). ويتضــح مــن هــذا 
التعريــف أنــه يجــب لكــي تكتســب "المنشــأة العائمــة" وصــف "الســفينة"، توافــر شــرطين، همــا: 
1- أن تكــون هـــذه المنشــأة العائمـــة صالحـــة للماحـــة البحريـــة)2)، 2- أن تكــون المنشــأة العائمــة 

التصادم  الدولية لمنع وقوع  القواعد أو الأنظمة  اتفاقية  هناك بعض الاتفاقيات تطرقت لتعريف السفينة، منها   (1(

في البحار لعام 1972 بأنها: "تعبير سفينة يشمل كل أنواع المراكب المائية ويشمل ذلك المركبات والطائرات 
البحرية التي ليس لها إزاحة في الماء والتي تستخدم أو تصلح لاستخدام كوسيلة للنقل المائي"، كما عرفتها 
اتفاقية "ماربول" لمنع التلوث البحري لسنة 1973 بأنها: "أي سفينة تجوب البحار في أي نوع كان، وكذلك أي 
مركب كان باستثناء المنشآت والأجهزة المخصصة لاستكشاف البحر واستثمار موارد قيعان البحر"، وعرفتها 
اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بنقل البضائع عن طريق البحر المعروفة باتفاقية روتردام لعام 2008 بأنها: "أي 
مركب يستعمل لنقل البضائع بحراً". أنظر: نادية محمد معوض، القانون التجاري البحري الإماراتي، جامعة 

الشارقة، 2014م، ص337.

من  الغرض  لتحقق  البحر  في  السير  على  قادرة  تكون  أن  البحرية  للماحة  العائمة  المنشأة  بصاحية  يقصد   (2(

تشق  أن  استطاعتها  في  تكون  أن  يجب  وإنما  السطح  على  الطفو  على  قادرة  تكون  أن  يكفي  فا  تشغيلها، 
عباب الماء بوسائلها الخاصة.أياً كانت أداة سيرها: شراعية أو بخارية أو طاقة ذرية، وتوافر الطاقم والتجهيز 
الكافي للقيام بالرحلة البحرية ومواجهة أخطار البحر المعتادة. أنظر: علي سيد قاسم، القانون التجاري البحري 



أثر التكنولوجيا في صناعة السفن على شروط التصادم البحري في القانون البحري الإمارا� والاتفاقيات الدولية
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معــدة أو تعمــل علــى وجـــه الاعتيــاد فــي الماحـــة البحريـــة.

ــف  ــى تعري ــي لســنة 2020 عل ــون البحــري الإمارات ــن مشــروع القان ــادة )1( م ونصــت الم
الســفينة بأنهــا: "كل منشــأة تعمــل عــادة أو تكــون معــدة للعمــل فــي الماحــة البحريــة تبلــغ حمولتهــا 

الكليــة مائــة وخمســين طنــا علــى الأقــل أو يبلــغ طولهــا أربعــة وعشــرين متــرا علــى الأقــل". 

ويلاحــظ علــى هــذا التعريــف أنــه حــدد ســعة وطــول الســفينة، حيــث اشــترط النــص أن تكــون 
ــة  ــة بأربع ــفينة البحري ــدد طــول الس ــا ح ــل، كم ــى الأق ــاً عل ــين طن ــة وخمس ــفينة بمائ ــة الس حمول
وعشــرين متــراً علــى الأقــل، وبذلــك لا تكتســب ســفينة بحريــة الوصــف القانونــي للســفينة الخاضعة 
لأحــكام التصــادم البحــري فــي حــال كانــت حمولتهــا تقــل عــن مائــة وخمســين طنــاً، أو يقــل طــول 

الســفينة عــن أربعــة وعشــرين متــراً.

وبالنظــر إلــى التعريفيــن الســابقين، مــن وجهــة نظرنــا، أنــه يمكــن انطباقهمــا علــى الســفن ذاتية 
القيــادة، كــون التعريفيــن يشــتمان أي ســفينة تكــون معــدة أو مجهــزة للعمــل البحــري دون اســتثناء، 
ــم  ــة التحك ــى وجــه الخصــوص الســفن ذاتي ــادة وعل ــة القي ــا الســفن ذاتي ــن ضمنه ــر م ــي تعتب والت
بالكامــل الســابق الإشــارة إليهــا، خاصــة اذا مــا أخذنــا بعيــن الاعتبــار عــدم اشــتراط وجــود الطاقــم 
البشــري كعنصــر أساســي فــي الســفينة، ومــن ثــم يمكــن القــول أن الســفينة ذاتيــة القيــادة بالكامــل 
لــن تشــكل ضــرورة لتعديــل التعريــف الــذي نــص عليــه المشــرع الإماراتــي للســفينة، إذ أن الســفن 
ذاتيــة القيــادة بالكامــل كغيرهــا مــن الســفن والعائمــات البحريــة، وتتميــز هــذه الســفن بأنهــا تنقــل 
نفســها إلــى الوجهــات المحــددة دون الحاجــة إلــى مزيــد مــن التفاعــات البشــرية، وتمتلــك القــدرة 

علــى التعامــل مــع البيئــة المحيطــة واتخــاذ القــرارات المتعلقــة بالرحلــة البحريــة بشــكل مســتقل.

مشكلة البحث:

إن التطــورات التكنولوجيــة الهائلــة فــي صناعــة الســفن الحديثــة، وتزويدهــا بمعــدات الســامة 
ــد حســن مــن  ــة التشــغيل)1)، ق ــا يســمى بالســفن ذاتي ــك ظهــور م ــة، وكذل ــة العالي والأجهــزة التقني
ــك  ــع ذل ــه، وم ــن ب ــف للمعنيي ــان والتكالي ــن الأم ــداً م ــر مزي ــري، ووف ــتغال البح ــروف الاس ظ

شرح  لبيب:  السيد  أحمد  عبدالحي،  الدين  عماد   .15-16  ،2014 القاهرة،  العربية،  النهضة  دار  الإماراتي، 
القانون البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مكتبة الجامعة، الشارقة، 2015، ص 195.

ياحظ أن القانون البحري الإماراتي الحالي، وأيضاً مشروع القانون البحري الإماراتي لسنة 2020 لم يتطرق   (1(

إلى تعريف "السفن ذاتية القيادة" أو "المسيرة عن بعد"، وترجع العلة في ذلك إلى عدم وجود مثل هذه السفن 
حالياً تعمل في الماحة على نحو واسع، ولم يتم وضع قواعد دولية بشأن المسؤولية المدنية أو القانونية عن 
امتاك وإدارة وتشغيل مثل هذه السفن. وكون طبيعة عمل السفن والنقل البحري بكونه صناعة نقل بحري دولي 
فقد تم التريث في وضع أحكام وطنية لتنظيم هذا الأمر، وذلك لعدم التعارض مستقباً بين القانون الوطني للدولة 

والأحكام الدولية بهذا الشأن.
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فــإن خطــر التصــادم لــم يــزل مرتبطــاً بالرحلــة البحريــة، هــذا مــن جانــب، وهــي ســمة تؤثــر فــي 
مجموعــة القوانيــن والتشــريعات البحريــة الســارية برمتهــا، فقــد كان علــى الأطــر التنظيميــة التــي 
تحكــم القطــاع البحــري أن تتكيــف مــع مــر الســنوات لاســتيعاب التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة)1)، 
بيــد أنهــا لــم تأخــذ فــي حســبانها بعــد موضــوع تشــغيل الســفن الخاليــة مــن الأطقــم أو مــا يســمى 
ــا  ــذا م ــة، وه ــنوات المقبل ــي الس ــف ف ــكل مكث ــا بش ــع ظهوره ــن المتوق ــادة وم ــة القي ــفن ذاتي بالس
يســتدعي تقييــم وإعــادة تعريــف الأدوار وقواعــد القانــون البحــري الخــاص التــي تغطــي كل مــن 
أثــر التطــورات التكنولوجيــة علــى الماهيــة القانونيــة للتصــادم البحــري بيــن الماضــي والحاضــر، 
ومــن ثــم البحــث أيضــاً عــن أثـــر هــذه التطــورات الحديثــة علــى شــروط التصــادم البحــري. وعليــه 
يمكــن بلــورة مشــكلة البحــث فــي الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس الآتــي: مــا أثــر التكنولوجيــا فــي 
ــات  ــي والاتفاقي ــون البحــري الإمارات ــى شــروط التصــادم البحــري فــي القان صناعــة الســفن عل

الدوليــة؟ 

ويتفرع عن هذا التساؤل الرئيس عدة تساؤلات فرعية تتمثل في الآتي:

ما هي التحديات القانونية التي تواجه السفن ذاتية القيادة وموقف المشرع الإماراتي منها؟. 1

مــا موقــف المشــرع الإماراتــي مقارنــة بالاتفاقيــات الدوليــة مــن شــروط التصــادم البحــري فــي . 2
ظــل التكنولوجيــا الحديثــة فــي صناعــة الســفن؟ 

هــل تعتبــر القواعــد القانونيــة الحاليــة للتصــادم البحــري كافيــة لتطبــق علــى الســفن ذاتيــة . 3
القيــادة، أم يجــب أن يتــم تعديلهــا، أو يتــم وضــع قواعــد جديــدة تتائــم مــع طبيعــة هــذه 

الســفن؟

أهمية البحث:

ــث  ــن حي ــي صناعــة الســفن م ــراً ف ــي شــهد تطــوراً كبي ــا الحال ــي أن عصرن ــة البحــث ف ــل أهمي تتمث
كثرتهــا وعددهــا وســرعتها العاليــة وأنظمتهــا التكنولوجيــة المتطــورة، إضافــة إلــى اتحــاد خطــوط ســيرها 
فــي الماحــة البحريــة أو علــى الأقــل تقاربهــا، ممــا جعلهــا عُرضــةً لخطــر التصــادم البحــري الــذي يثيــر 
مشــاكل قانونيــة متعــددة، حيــث أثبتــت معظــم الدراســات التــي قدمــت فــي هــذا الموضــوع أن نســبة 80% 
ــات  ــتخدام التقني ــى اس ــب العنصــر البشــري عل ــة تدري ــى قل ــع إل ــوادث التصــادم البحــري ترج ــن ح م

ــى الســفن)2). ــة التــي أدخلــت عل الحديث

https:// :مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، استعراض النقل البحري، 2018، ص 108. أنظر  (1(

unctad.org/en/PublicationsLibrary/rmt2018_ar.pdf تاريخ التصفح: 9/11/2019م.

عبد الرحمن يعقوب يوسف، التصادم البحري، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006م، ص 46.  (2(
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أهداف البحث:

التعــرف علــى التحديــات القانونيــة التــي تواجــه الســفن ذاتيــة القيــادة وموقــف المشــرع . 1
الإماراتــي منهــا.

توضيــح أثــر التكنولوجيــا الحديثــة فــي صناعــة الســفن علــى شــروط التصــادم الخاصــة . 2
بالمنشــأة العائمــة والحــالات المســتثناة مــن التصــادم البحــري.

تقييــم موقــف المشــرع الإماراتــي والاتفاقيــات الدوليــة مــن شــروط التصــادم البحــري فــي . 3
ظــل التطــورات الحديثــة فــي صناعــة الســفن.

منهجية البحث:

اعتمــد هــذا البحــث علــى المنهــج التحليلــي، وذلــك مــن خــال تحليــل النصــوص القانونيــة 
ــوف  ــن أجــل الوق ــارن م ــج المق ــتئناس بالمنه ــع الاس ــي تخــص شــروط التصــادم البحــري، م الت
ــة مــن شــروط التصــادم البحــري فــي ظــل  ــات الدولي ــى موقــف المشــرع الإماراتــي والاتفاقي عل

ــي صناعــة الســفن. ــة ف التطــورات الحديث

خطة البحث:

المبحث الأول: أثر التكنولوجيا على شروط التصادم الخاصة بالمنشأة العائمة.

المطلب الأول: حصول احتكاك مادي.	 

المطلب الثاني: التصادم بين سفينتين بحريتين أو سفينة بحرية ومركب داخلي.	 

المطلب الثالث: التصادم بين منشأتين عائمتين أو إحداها سفينة بحرية.	 

المبحث الثاني: أثر التكنولوجيا على الحالات المستثناة من التصادم البحري.

المطلب الأول: التصادم بين السفن الحربية أو بين السفن غير التجارية.	 

المطلب الثاني: التصادم بين سفينة قاطرة وأخرى مقطورة.	 

المطلب الثالث: التصادم بين سفينة الإرشاد والسفينة المرشدة.	 

الخاتمة )النتائج والتوصيات(.

قائمة المراجع.
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المبحث الأول: أثر التكنولوجيا على شروط التصادم الخاصة بالمنشأة العائمة

ــات  ــع قطاع ــي جمي ــرة ف ــود الأخي ــي العق ــاق ف ــدم وس ــى ق ــا عل ــوات التكنولوجي ــير خط تس
التجــارة العالميــة، والصناعــة البحريــة ليســت غريبــة عــن هــذا التقــدم، لــذا فــإن هنــاك تحديــدات 
مهمــة وقضايــا قانونيــة يجــب تحليلهــا بحــذر شــديد إذا كانــت الســفينة هــي العنصــر الأساســي فــي 
الماحــة البحريــة، فقــد تــؤدي البرمجــة إلــى حــدوث التصــادم البحــري، وســيكون مــن الضــروري 

تطويــر نظــام قانونــي جديــد أو تعديــل الأنظمــة الحاليــة)1).

ــاً لنــص المــادة )318))2) مــن القانــون التجــاري البحــري الإماراتــي، فإنــه  ويلاحــظ أنــه وفق
لكــي يعتبــر الحــادث البحــري تصادمــاً بحريــاً يلــزم توافــر شــرطين، وهمــا: أن يقــع التصــادم بيــن 
ســفينتين أو بيــن ســفينة واحــدة ومنشــأة عائمــة، أو أن يحصــل التصــادم بيــن منشــأتين عائمتيــن، 
ومــع ذلــك فقــد يتوافــر هذيــن الشــرطين ولا تطبــق قواعــد التصــادم البحــري، إذ أن هنــاك حــالات 

لا تخضــع لأحــكام التصــادم البحــري.

ــع  ــة لمن ــة القواعــد الدولي ــك اتفاقي ــام 1910، وكذل ــدة بروكســل لع ــر أن معاه ــر بالذك والجدي
ــا أن وجــود ســفينة واحــدة فــي  وقــوع الاصطدامــات فــي عــرض البحــر لعــام 1972 )3)، اعتبرت
ــر قائمــاً طالمــا وجــدت ســفينة  ــاره تصــادم بحــري، فالتصــادم البحــري يعتب التصــادم كافٍ لاعتب
ــب  ــه أغل ــذت ب ــا أخ ــذا م ــة، وه ــول الواقع ــكان حص ــن م ــر ع ــض النظ ــل بغ ــى الأق ــدة عل واح

(1( Jon Walker, ‘Autonomous Ships Timeline – Comparing Rolls-Royce, Kongsberg, 
Yara and More’, available at: https://emerj.com/ai-adoption-timelines/autonomous-
ships-timeline/

تنص المادة 318 من القانون التجاري البحري الإماراتي على أنه:   (2(

إذا وقع تصادم بين سفن بحرية أو بينها وبين مراكب تقوم بالماحة في المياه الداخلية تسوى التعويضات المستحقة عن 
الأضرار التي تلحق بالسفن والأشياء والأشخاص الموجودين على السفينة طبقاً للأحكام الواردة في هذا الفصل 
دون اعتبار للنظام القانوني للمياه التي حصل فيها التصادم، وباستثناء العائمات المقيدة بمرسى ثابت تعتبر كل 

عائمة في حكم هذه المادة سفينة بحرية أو مركب للماحة الداخلية على حسب الأحوال.
وتسري الأحكام المذكورة - ولو لم يقع ارتطام مادي - على تعويض الأضرار التي تسببها سفينة لأخرى أو للأشياء 
أو للأشخاص الموجودين على ظهرها إذا كانت هذه الأضرار ناشئة عن قيام السفينة بحركة أو إهمال القيام 
بحركة أو عدم مراعاة الأحكام التي يقررها التشريع الوطني أو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها بشأن تنظيم 

السير في البحار. 
وتسري أحكام التصادم البحري ولو كانت إحدى السفن المتصادمة مخصصة للخدمة العامة من قبل الدولة أو إحدى 

مؤسساتها العامة(.

تنص المادة )7/أ( من اتفاقية القواعد الدولية لمنع وقوع الاصطدامات في عرض البحر لعام 1972 على أنه:   (3(

)أ - يجب على كل سفينة استخدام جميع الوسائل المتاحة التي تتناسب مع الظروف والأحوال السائدة لتقرر وجود 
خطر للتصادم من عدمه، وفي حالة الشك فيجب اعتبار أن هذا الخطر قائم(.
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التشــريعات العربيــة)1)، عــاوة علــى أن بعــض القوانيــن البحريــة مثــل القانــون التجــاري البحــري 
الإماراتــي قــد وســع أكثــر مــن نطــاق تطبيــق أحــكام التصــادم البحــري عندمــا اعتبــر العائمــات 
المقيــدة بمرســى ثابــت بحكــم الســفينة البحريــة أو مركــب ماحــة داخليــة بحســب الأحــوال)2)، حيــث 
ــر كل  ــت تعتب ــدة بمرســى ثاب ــات المقي ــتثناء العائم ــه: "... وباس ــى أن ــادة )318/1( عل نصــت الم
عائمــة فــي حكــم هــذه المــادة ســفينة بحريــة أو مركــب للماحــة الداخليــة علــى حســب الأحــوال".

وياحــظ أن هــذا النــص لا يخلــو مــن الغمــوض، ولــذا ينبغــي مراعــاة الحيطــة والحــذر فــي 
تفســيره فــي ظــل التطــورات الحديثــة فــي تكنولوجيــا صناعــة الســفن البحريــة؛ إذ نجــد أنــه يوجـــد 
العديــد مــن الســفن العماقـــة التــي تتميــز بمرافقهــا المتطــورة وخدماتهــا العالميــة، والتــي ترســو 
فــي الموانــئ لمــدة تزيــد عــن عــدة شــهور لأغــراض الســياحة والتمويــن والصيانــة، كمــا أن الســفن 
ذاتيــة القيــادة ســتصبح حقيقــة واقعــة، وســيؤدي ذلــك إلــى حــدوث إشــكاليات كبيــرة فــي الأنظمــة 
ــد  ــي ق ــرع الإمارات ــن أن المش ــم م ــه بالرغ ــث أن ــرى الباح ــه ي ــة، وعلي ــة الحالي ــة البحري القانوني
اســتبعد المنشــآت العائمــة الراســية بشــكل ثابــتٍ مــن نطــاق المنشــآت العائمــة الخاضعــة لأحــكام 

التصــادم، إلا أن هــذا غيــر كافٍ وبحاجــة إلــى نــص قانونــي صريــح.

وطبقاً لمعاهدة بروكسل لعام 1910 ونص المادة )318( من القانون التجاري البحري الإماراتي، 
وسيتم  العائمة،  بالمنشأة  الخاص  البحـري  التصـادم  لتطبيق  شـروط  ثلاثـة  توافـر  يجب  فإنه 

توضيـح ذلك على النحـو التالـي:

المطلب الأول: احتكاك مادي بين سفينتين.	 

المطلب الثاني: التصادم بين سفينتين بحريتين أو سفينة بحرية ومركب داخلي.	 

المطلب الثالث: التصادم بين منشأتين عائمتين أو إحداها سفينة بحرية.	 

المطلب الأول: احتكاك مادي بين سفينتين

لــم تشــترط المــادة )318( مــن القانــون البحــري الإماراتــي حــدوث احتــكاك مــادي أو ارتطــام 
فعلــي بيــن المنشــأتين العائمتيــن لتطبيــق أحــكام التصــادم البحــري، وافتــرض المشــرع الإماراتــي 
وجــود الســفينتين بالقــرب مــن بعضهمــا للغايــة حتــى ولــو لــم يحــدث ارتطــام مــادي)3)، حيــث كان 

أنظر: المادة )236( من القانون البحري الأردني، والمادة )233( من القانون البحري السوري، والمادة )292)   (1(

من القانون البحري العماني، والمادة )223( من القانون البحري الكويتي.

أنظر: المادة )318/1( من القانون التجاري البحري الإماراتي.  (2(

فايز نعيم رضوان، القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، الآفاق المشرقة للنشر، عمان،   (3(

2014م، ص 376.
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الارتطــام فــي الماضــي يؤخــذ بالمعنــى اللغــوي، فيجــب أن يحــدث احتــكام مــادي بيــن المنشــآت 
العائمــة حتــى تطبــق أحــكام التصــادم البحــري، غيــر أن المــادة )13( مــن اتفاقيــة بروكســل لعــام 
ــى غــرار  ــق أحــكام التصــادم البحــري، وعل ــاً لتطبي ــون الارتطــام مادي ــم تشــترط أن يك 1910 ل

ــه يعــد  ــي فإن ــي الاتجــاه الموســع لمفهــوم التصــادم البحــري، وبالتال ــى المشــرع الإمارات ــك تبن ذل
مــن أحــكام التصــادم حالــة الســفينة التــي تســببت بســرعتها الزائــدة فــي عمــل دوامــات مائيــة علــى 
درجــة عاليــة مــن القــوة ممــا ســبب أضــراراً بســفينة صغيــرة كانــت بالقــرب منهــا، ويعتبــر كذلــك 
تصادمــاً بحريــاً إتــاف الشــباك التابعــة لإحــدى ســفن الصيــد نتيجــة اندفــاع ســفينة أخــرى، ومتــى 
حصــل التصــادم بالمعنــى المتقــدم بيــن ســفينتين، أو ســفينة ومركــب، أو ســفينة وعائمــة غيــر مقيــدة 

بمرســى ثابــت، تطبــق قواعــد التصــادم البحــري)1).

ومــع تقــدم أشــكال التجــارة العالميــة وتنوعهــا واحتياجهــا المســتمر إلــى وســائل نقــل حديثــة، 
ــع،  ــل البضائ ــركاب، وســفن نق ــاك ســفن ال ــة، حيــث أصبــح هن ــواع الســفن البحري ــد تعــددت أن فق
وســفن نقــل الــركاب والبضائــع معــاً، وســفن نقــل البتــرول وســفن نقــل خــام الحديــد، وســفن أخــرى 
ــي تجــوب  ــع الت ــان، وســفن المصن ــد الحيت ــد الأســماك وســفن صي لأغــراض خاصــة كســفن صي
البحــار مــع أســطول صيــد مســاعد لهــا، لتقــوم ســفينة المصنــع بتعبئــة وإعــداد الأســماك ونقلهــا إلــى 
الموانــئ البحريــة القريبــة، لتقــوم الســفن الأخــرى بنقلهــا بدورهــا إلــى موانــئ الاســتيراد، بالإضافــة 
إلــى الســفن ذاتيــة التشــغيل LUSV وحامــات الطائــرات والغواصــات الذريــة الحاملــة للصواريخ بأشــكالها 
ــط  ــي ترب ــة وتســتعين بأجهــزة الاستشــعار الت ــات الحديث ــى التقني ــت هــذه الســفن تعتمــد عل ــة، وبات المختلف
المعــدات والنظــم والآلات المتطــورة لدعــم اتخــاذ القــرار فمــا يتصــل بالاســتخدام الأمثــل لمســار الســفينة 

وتعقــب الأصــول وصيانتهــا، ممــا يســاهم فــي تقليــل حــدوث الاحتــكاك المــادي بيــن الســفن)2). 

المطلب الثاني: التصادم بين سفينتين بحريتين أو سفينة بحرية ومركب داخلي

اشــترط المشــرع البحــري الإماراتــي لاعتبــار الحــادث البحــري تصادمــاً أن يحصــل بيــن مــن منشــأتين 
عائمتيــن، فــإذا ارتطمــت الســفينة بجســم ثابــت كرصيــف أو حاجــز أمــواج أو صخــور أو شــعاب مرجانية أو 
منصــة لاســتخراج النفــط أو بشــخص يعمــل فــي البحــر، فــا يعــد الحــادث تصادمــاً بحريــا بــل تطبــق عليــه 
المبــادئ العامــة فــي المســؤولية)3)، كذلــك لا يعتبــر تصادمــاً بحريــاً إذا ارتطمــت الســفينة بمنشــأة عائمــة لا 
يصــدق عليهــا وصــف الســفينة أو مركــب ماحــة داخليــة، مثــال ذلــك: تصــادم الســفينة بالصنــادل أو 

حطــام ســفينة أخــرى)4).

علي سيد قاسم، القانون التجاري البحري الإماراتي، مرجع سابق، 180-181.  (1(

أنظر: تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية )الأونكتاد(، استعراض النقل البحري، 2018، ص 112.  (2(

شريف محمد غنام، القانون البحري، أكاديمية شرطة دبي، 2014م، ص 319.  (3(

أمير فرج يوسف، القانون التجاري البحري في دولة الإمارات، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2016م،   (4(
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وقــد يحصــل التصــادم بيــن منشــأتين عائمتيــن أو أكثــر، كمــا إذا ارتطمــت الســفينة الصادمــة 
ــأتين أن  ــن منش ــام بي ــى الارتط ــب عل ــا إذا ترت ــت أو كم ــي ذات الوق ــدة ف ــأة واح ــن منش ــر م بأكث
ارتطمــت الســفينة المصدومــة بمنشــأة ثالثــة)1). ولا يهــم أن تكــون الســفينتين مملوكتيــن لشــخص 
واحــد لأن كل منهمــا تعــد ثــروة بحريــة مســتقلة، وقــد يثيــر هــذا الأمــر الدهشــة لأول وهلــة، ولكنهــا 
ــاد  ــى انعق ــد المســتفيد مــن التعويــض المســتحق عل ــس هــو الوحي ــا أن المجهــز لي ــزول إذا علمن ت
المســؤولية عــن التصــادم، بــل تتداخــل معــه شــركات التأميــن البحــري، ويطلــق علــى هــذا النــوع 
مــن التصــادم بالتصــادم بيــن الســفن الشــقيقة)2). وفــي هــذا الشــأن قضــت محكمــة تمييــز دبــي بأنــه: 
"يخضــع الارتطــام الحــادث بيــن ســفينتين مملوكتيــن لشــخص واحــد لأحــكام التصــادم البحــري، 
لأهميــة تحديــد المســئول عــن الضــرر بالنســبة للشــاحنين وشــركات التأميــن حتــى يمكــن الرجــوع 
عليــه، ويكــون التصــادم بحريــا أيضــاً إذا وقــع بيــن ســفينة بالمعنــى الســالف ومركــب مخصصــة 
للماحــة النهريــة أو الداخليــة أو بيــن أي منشــأة عائمــة أخــرى شــريطة ألا تكــون مقيــدة بمرســى 

ثابــت".)3) 

وهنــاك رأي مــن الفقــه)4) -ويتفــق معــه الباحــث– يــرى إمــكان تطبيــق أحــكام التصــادم علــى 
قــوارب الرياضــة الشــراعية، وقــوارب النزهــة كاليخــوت وقــوارب التزلــج علــى المــاء، والقوارب 
المطاطيــة، بحســبانها تعمــل فــي الوســط البحــري؛ وإن كانــت لا تســتطيع مواجهــة مخاطــر البحــر.

ونظــراً لأن المشــرع الوطنــي الإماراتــي – ســواء فــي القانــون الحالــي أو مشــروع القانــون 
البحــري لعــام 2020 - لــم يتطــرق إلــى الســفن ذاتيــة القيــادة أو الســفن التــي تعمــل بــدون أطقــم، 
ــق قواعــد التصــادم البحــري  ــول بتطبي ــة هــذا الشــرط للق ــي مــدى مائم ــاك شــك ف ــم فهن ومــن ث
ــزودة  ــغيل الم ــة التش ــفن الذاتي ــى الس ــم عل ــزود بالأطق ــدي الم ــر التقلي ــياق البح ــي س ــة ف المنطبق
بالتقنيــات العاليــة، فــإن الباحــث يــرى ضــرورة الحاجــة إلــى وضــع قواعــد قانونيــة تحاكــي هــذا 

ــدة تخُضــع هــذه الســفن لقواعــد التصــادم. ــح جدي ــى الأقــل وضــع لوائ ــوع مــن الســفن أو عل الن

المطلب الثالث: التصادم بين منشأتين عائمتين أو إحداها سفينة بحرية

أولاً- أن يحصل التصادم بين منشأتين عائمتين:

إذا ارتطمــت الســفينة بجســم ثابــت مثــل الصخــور أو رصيــف المينــاء أو حاجــز أمــواج، فــا 

ص 256.

أحمد حسني، الحوادث البحرية، التصادم والإنقاذ، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1996م، ص 197.  (1(

عبد القادر العطير، شرح قانون التجارة البحرية، دار الثقافة للنشر، عمان، 2014م، ص 83.  (2(

حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 20 مايو 2001 الطعن رقم 95 لسنة 2001.  (3(

علي سيد قاسم، القانون التجاري البحري الإماراتي، مرجع سابق، 179.  (4(
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يعــد الحــادث تصادمــاً بحريــاً، حيــث يجــب أن يحصــل التصــادم بيــن منشــأتين عائمتيــن أو أكثــر، 
ــون  ــة بقان ــي المســؤولية التقصيري ــة ف ــادئ العام ــن التصــادم المب ــوع م ــذا الن ــى ه ــق عل وإلا تطب

المعامــات المدنيــة الإماراتــي.

كمــا يعــد ارتطــام الســفينة بــزورق الإنقــاذ أو قــوارب التجديف المســتخدمة للنزهــة أو المراكب 
الشــراعية المســتخدمة لهــذا الغــرض أو الفنــادق العائمــة بمثابــة تصادمــاً بحريــاً، وذلــك لاقترابهــا 
ــة  ــدة لممارس ــات المع ــى الزحاف ــادل أو حت ــام بالصن ــاً الارتط ــد أيض ــفينة، ويع ــف الس ــن وص م
الرياضــات البحريــة أو الدراجــات البخاريــة تصادمــاً بحريــاً، لأنهــا عائمــات لهــا حركتهــا الذاتية)1). 

ويتضــح مــن هــذا الشــرط أنــه لابــد مــن وجــود ارتطــام مــادي أدى إلــى حصــول الضــرر، والارتطــام 
المــادي ليــس بمعنــاه الضيــق بــل بمعنــاه الواســع، أي ســواء كان الارتطــام حصــل بصــورة مباشــرة بيــن 
المنشــأتين )أي حــدث التحــام فعلــي( أو بصــورة غيــر مباشــرة، كأن يســبب تاطــم الأمــواج الــذي تحدثــه 
ســفينة علــى ســفينة أخــرى مــارة بالقــرب منهــا، وعلــى ذلــك فــإذا اجتازت إحــدى الســفينتين الأخــرى، فيجب 
عليهــا أن تراعــي التعليمــات الخاصــة بالإشــارات الضوئيــة والســرعة المعقولــة واختيــار المســافة الآمنــة، 

وبخــاف ذلــك فــإن الســفينة تكــون مســؤولة عــن الأضــرار التــي تســببها للمنشــآت البحريــة الأخــرى)2). 

ــد،  ــز واح ــة لمجه ــة مملوك ــة داخلي ــب ماح ــفينة ومرك ــفينتين أو س ــدم س ــل أن تصط ــد يحص ــا ق كم
وعليــه فإنــه يجــوز أن يتــم رفــع دعــوى مســؤولية بخصــوص هــذه الواقعــة كدعــوى تصــادم بحري، ويســمى 
هــذا النــوع التصــادم البحــري "التصــادم بيــن الســفن الشــقيقة"، إلا أنــه غيــر المعقــول أن يحصــل مجهــز 
الســفينة علــى تعويــض مــن نفســه، لأن تطبيــق أحــكام التصــادم البحــري علــى الســفينة لــه عــدة فوائــد، حيــث 
تعــد الســفينة ثــروة بحريــة مســتقلة ومــا ينتــج عــن نشــاطها مــن حقــوق والتزامــات علــى المجهــز، وهــذا 
يجعلــه ملزمــاً بتكويــن صنــدوق مســتقل لتحديــد مســؤوليته عــن كل الســفن التابعــة لــه لمواجهــة دائنيــه، ومــن 
ناحيــة أخــرى قــد يحصــل المجهــز علــى تعويــض مناســب نتيجــة تأمينــه علــى الســفينة ضــد آثــار التصــادم 
ــو  ــى تعويــض التأميــن، كمــا ل ــذي يعنــي حــق المجهــز بالحصــول عل كأن يضــع شــرط الســفن الشــقيقة ال
كانــت الســفينة مملوكــة لشــخص آخــر)3)، كمــا قــد يحصــل التصــادم عــن طريــق الارتطــام المــادي غيــر 
المباشــر، ويحــدث ذلــك عنــد تصــادم إحــدى الســفن بالأخــرى تصادمــاً مــع ســفينة ثالثــة، وهــذا مــا يســمى 

"التصــادم عــن طريــق الواســطة")4).

محمد عبد الفتاح ترك، التصادم البحري ودور العنصر البشري في وقوعه، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،   (1(

2003م، ص 182.

هشام علي صادق، تنازع القوانين في المسؤولية التقصيرية المترتبة على التصادم البحري، دار الفكر العربي،   (2(

الإسكندرية، 2002م، ص 214.

محمود سمير الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 2008م، ص 179.  (3(

أمير فرج يوسف، القانون التجاري البحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 213.  (4(
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ــر أن معاهــدة  ــه يشــترط أن الارتطــام المــادي يكــون بيــن جســمين، غي يتضــح ممــا تقــدم أن
بروكســل لســنة 1910 والمشــرع الإماراتــي لــم يشــترطا أن يكــون الارتطــام ماديــا لتطبيــق أحــكام 
التصــادم البحــري، وهــذا يعنــي أنــه لا يشــترط لاعتبــار الحــادث تصادمــاً وقــوع ارتطــام مــادي 
بيــن الســفن، بــل يكفــي أن ينشــأ الحــادث عــن قيــام إحــدى الســفن المتصادمــة بحركــة )منــاورة( 
ــة أو قيامهــا بارتــكاب مخالفــة لقواعــد الســير المتبعــة فــي  ــام بحركــة واجب ــة أو إهمــال القي خاطئ
ــة مــن ســفينة أخــرى دون مراعــاة الســرعة  ــى مقرب ــك: أن تســير ســفينة عل ــال ذل البحــر)1). ومث
ــا وتحــدث  ــي البحــر، فتحــرك الأمــواج مــن حوله ــا قواعــد الســير ف ــي تقضــي به أو المســافة الت
الضــرر، أو تســير ســفينة فــي الضبــاب دون إطــاق الصفــارات أو الأجــراس المعتــادة ثــم تفاجــأ 
ســفينة أخــرى بوجودهــا علــى مقربــة منهــا، فتقــوم بحركــة مفاجئــة لتجنــب الارتطــام بهــا ويحــدث 

الضــرر.

ــون  ــترط أن يك ــم يش ــه ل ــنة 1910، فإن ــل لس ــدة بروكس ــن معاه ــادة 13 م ــص الم ــاً لن ووفق
ــكام  ــق أح ــادة بتطبي ــذه الم ــي ه ــث تقض ــري، حي ــادم البح ــكام التص ــق أح ــاً لتطبي ــام مادي الارتط
ــة  ــي عمــل دوامــات مائي ــدة ف ــي تســببت بســرعتها الزائ ــة الســفينة الت ــي حال التصــادم البحــري ف
علــى درجــة عاليــة مــن القــوة ممــا ســبب أضــرار بســفينة صغيــرة كانــت بالقــرب منهــا. وعلــى 
ذات النهــج ياحــظ أن المشــرع الإماراتــي لــم يشــترط وقــوع ارتطــام مــادي، حيــث تنــص الفقــرة 
ــادي  ــام م ــع ارتط ــم يق ــو ل ــورة – ول ــكام المذك ــه: "تســري الأح ــى أن ــادة )318( عل ــن الم )2( م

ــى تعويــض الأضــرار التــي تســببها ســفينة لأخــرى أو للأشــياء أو الأشــخاص الموجوديــن  – عل
علــى ظهرهــا إذا كانــت هــذه الأضـــرار ناشــئة عــن قيــام الســفينة بحركــة أو إهمــال القيــام بحركــة 
أو عــدم مراعــاة الأحــكام التــي يقررهــا التشــريع الوطنــي أو الاتفاقيــات الدوليــة المصادقــة عليهــا 
بشــأن تنظيــم الســير فــي البحــار". ووفقــاً لهــذا النــص يتضــح أن التصــادم فــي القانــون الإماراتــي 
ــادي،  ــم يحــدث ارتطــام م ــو ل ــى ول ــة حت ــا للغاي ــرب مــن بعضهم ــرض وجــود الســفينتين بالق يفت
ولذلــك، فــإن الأضــرار التــي تســببها ســفينة لأخــرى نتيجــة تحريكهــا للأمـــواج أو مــا تحدثــه مــن 
دوامــات بحريــة تخضــع لأحــكام التصــادم البحــري )2). وفــي هــذا الشــأن قضــت محكمــة تمييــز 
ــه بمرســاة إحــدى الســفن  ــي المــاء بســبب انتزاعـ ــوب غــاز غاطــس ف ــار انفجــار أنب ــي باعتب دبـ
ممــا تســبب فــي وفـــاة شــخص علــى ســفينة أخــرى تصادمــاً بحريــاً، كمــا اعتبــرت إتــاف الشــباك 

التابعــة لإحــدى ســفن الصيــد نتيجــة اندفــاع ســفينة أخــرى يعــد تصادمـــاً بحريـــاً)3). 

عبد الفضيل محمد، القانون البحري، دار الفكر والقانون، القاهرة، 2011م، ص 322.  (1(

نادية محمد معوض، القانون التجاري البحري الإماراتي، مرجع سابق، ص 337.  (2(

حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم )296( لسنة 2008، جلسة 20/5/2008م.  (3(
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ويتضــح ممــا ســبق أن معاهــدة بروكســل لعــام 1910م والمشــرع الإماراتــي بموجــب القانــون 
التجــاري البحــري، قــد أخــذا بالمعنــى الموســع لمفهــوم التصــادم البحـــري، وعليــه متــى حصــل 
ــدة  ــر مقي ــة وغي ــفينة وعائم ــب، أو س ــفينة ومرك ــفينتين، أو س ــن س ــدم بي ــى المتق ــادم بالمعن التص
بمرســى ثابــت ومــن أمثلتهــا: الجســور والكبــاري والأرصفــة العائمـــة، فإنــه تطبــق أحكام التصـــادم 
البحــري بشــأنها، ولــو وقــع هــذا التصــادم فــي أحــد الأنهــار أو وقــع التصــادم فــي الميــاه الداخليــة، 
ــن  ــل بحــدوث التصــادم بي ــاً لأن الشــرط المتمث ــك تصادم ــا لا يعــد ذل ــه ومــن وجهــة نظرن ــد أن بي
ســفينتين لــم يتحقــق، وبالتالــي نــرى أن المشــرع قــد ذهــب بعيــداً عــن فحــوى النــص وكذلــك فعــل 
ــك  ــادي، إلا أن ذل ــض م ــى تعوي ــك هــو الحصــول عل ــي ذل ــون الســبب ف ــن أن يك القضــاء، ويمك
يعتبــر انحرافــاً عــن النــص القانونــي. أمــا فيمــا يتعلــق بالســفن ذاتيــة القيــادة، فنــرى إمكانيــة تطبيــق 
شــرط التصــادم البحــري ســالف الذكــر )التصــادم بيــن منشــأتين عائمتيــن(، حيــث أن هــذه الســفن 
ــال  ــى إدخ ــادرة إل ــي المب ــى المشــرع الإمارات ــي عل ــع التمن ــة، م ــفن بحري ــا س ــى أنه ــف عل تصن
ــة  ــاً لأي ــوع مــن الســفن منع ــى شــروط التصــادم البحــري تســتهدف هــذا الن ــة عل ــات قانوني تعدي
ــق شــرط التصــادم  ــة تحق ــتبعد إمكاني ــد تس ــتقبل ق ــي المس ــر ف ــن أن تظه ــة يمك ــادات قضائي اجته

البحــري علــى مثــل هــذه الســفن.

ثانياً- أن تكون إحدى المنشأتين العائمتين المتصادمتين سفينة بحرية:

اشــترط المشــرع الإماراتــي فــي المــادة )318( مــن القانــون التجــاري البحــري أنــه لكــي يكون 
التصــادم بحريــاً يجــب أن تكــون إحــدى المنشــأتين المتصادمتيــن ســفينة بحريــة، أي يجــب أن يتعلق 
التصــادم بســفينة بحريــة واحــدة علــى الأقــل، ويســتوي فــي ذلــك أن تكــون ســفينة تجاريــة أو ســفينة 
صيــد أو نزهــة، كمــا يســتوي أن تكــون الســفينة هــي الصادمــة أو المصدومــة)1). والســفينة البحريــة 
كمــا عرفهــا البعــض بأنهــا: "كل منشــأة تعمــل أو تكــون معــدة للعمــل فــي الماحــة البحريــة وتســير 
بوســائلها الذاتيــة")2)، وعرفهــا البعــض الآخــر بأنهــا: "الوحــدة العائمــة التــي تعــد أولا أو تخصــص 
للماحــة البحريــة علــى وجــه الخصــوص")3). وعلــى ذلــك، لابــد مــن وجــود عــدة عناصــر لنكــون 
أمــام ســفينة، وقــد جــاء فــي حكــم قضائــي لمحكمــة تمييــز دبــي: "إن الحفــار المحجــوز عليــه تحفظــاً 
فــي مينــاء دبــي عبــارة عــن منشــأة نصــف عائمــة ليــس لــه وســيلة ذاتيــة للســير فــي مينــاء دبــي 
الجــاف ويحتــاج إلــى القطــر للســير فــي البحــار، فإنــه لا يعــد ســفينة")4)، وهــذا مــا أكدتــه المــادة 

الأولــى مــن معاهــدة بروكســل لســنة 1910م، وهــو مــا أخــذ بــه التشــريع الإماراتــي.

هاشم رمضان الجزائري، عبد العزيز الشامسي، الوسيط في شرح القانون التجاري البحري لدولة الإمارات   (1(

العربية المتحدة، عالم الكتب الحديث، عمان، 2009م، ص 184.

عبد الرحمن يعقوب يوسف، التصادم البحري، مرجع سابق، ص 37.  (2(

مصطفى كمال طه، القانون البحري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2000م، ص 52.  (3(

حكم محكمة تمييز دبي، الطعن رقم 331 لسنة 1993، جلسة 20/2/1993م.  (4(
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ومــن ثــم فــإن ارتطــام ســفينة بحريــة بمركــب ماحــة داخليــة فــي الميــاه البحريــة أو النهريــة 
يعــد تصادمــاً بحريــاً، وغالبــاً مــا يحصــل أن ترتطــم الســفن ببعــض المراكــب عنــد اجتيازهــا الميــاه 
الداخليــة فــي طريقهــا إلــى المينــاء، أمــا إذا وقــع حــادث تصــادم بيــن مركبيــن مــن مراكــب الماحــة 
الداخليــة فــإن الدعــوى لا تنظــر كدعــوى تصــادم بحــري، وإنمــا تنظــر كدعــوى مدنيــة خاضعــة 
للقواعــد العامــة، والعبــرة بكــون المنشــأة ســفينة دون اعتبــار لنشــاطها فيمــا لــو كانــت مخصصــة 

للتجــارة أو للصيــد أو للنزهــة)1).

ــة  ــى ســطح البحــر كالأرصف ــة عل ــة أو الطافي ــة المنشــآت العائم ــن الســفن البحري ــد م ولا تع
العائمــة أو الجســور العائمــة والأحــواض وســفن التدريــب والعوامــات، كمــا تســتبعد مــن مفهــوم 
الســفينة المنشــآت التــي تســير فــي البحــر دون أن تكــون مخصصــة للماحــة البحريــة، بــل تقــدم 
بعــض الخدمــات داخــل مرفــق الماحــة البحريــة، أي الموانــئ، مثــل الرافعــات المائيــة والصنــادل 
والكــراكات والــزوارق وقــوارب الغطــس، وبوجــه عــام كل منشــأة توجــد فــي البحــر ولا تســتخدم 

فــي الماحــة)2).

ويتضــح مــن ذلــك أنــه إذا كان التصــادم بيــن مركبيــن مــن مراكــب الماحــة الداخليــة،   

فــا يخضــع هــذا التصــادم لأحــكام التصــادم البحــري، حتــى ولــو كان مــكان التصــادم هــو البحــر، 
ــاه  ــة أم مي ــاه بحري ــت مي ــا إذا كان ــادم، وم ــا التص ــع فيه ــي وق ــاه الت ــوع المي ــة لن ــه لا أهمي أي أن
داخليــة، فالارتطــام الــذي يقــع بيــن مركبيــن مــن مراكــب الماحــة الداخليــة لا يعــد تصادمــاً بحريــاً 
ولــو وقــع فــي البحــر، كمــا أن الارتطــام الــذي يحصــل بيــن ســفينتين أو ســفينة ومركــب ماحــة 

ــة. ــاه الداخلي ــو وقــع فــي المي ــاً ول ــة يعــد تصادمــاً بحري داخلي

ــادم  ــرط التص ــا ش ــق برأين ــه يتحق ــل، فإن ــكل كام ــادة بش ــة القي ــفن ذاتي ــل بالس ــا يتص وفيم
ــة طالمــا أن وصــف  ــن ســفينة بحري ــن المتصادمتي ــأن تكــون إحــدى المنشــأتين العائمتي ــل ب المتمث
الســفينة ينطبــق علــى هــذه المنشــأة بغــض النظــر عــن الموقــع الــذي يحصــل فيــه التصــادم، مــع 
ــا أن  ــال طالم ــذا المج ــي ه ــام بإصاحــات تشــريعية ف ــى القي ــل عل ــى المشــرع بالعم ــة إل التوصي
العمــل جــاري مــن قبــل المشــرع الإماراتــي علــى وضــع قانــون بحــري جديــد، وبالتالــي يكــون مــن 
المرغــوب أن يتوائــم هــذا القانــون مــع تطــورات التكنولوجيــا الحديثــة التــي طــرأت علــى صناعــة 
الســفن، وإيجــاد صياغــة قانونيــة تضمــن التعويــض عــن الأضــرار التــي تســببها هــذه الســفن، إذ أنه 
عنــد حــدوث ارتطــام بيــن الســفينة ذاتيــة القيــادة وغيرهــا مــن الســفن التقليديــة نتيجــة خطــأ ارتكبــه 
مــن يديرهــا )مراقــب الشــاطئ فــي الســفن ذاتيــة القيــادة أو حــدوث خطــأ فــي برمجتهــا( فلــن يؤثــر 
ذلــك علــى النظــام القانونــي للمســؤولية الســاري علــى باقــي الســفن التــي تســتند إلــى النظــام القائــم 

نادية محمد معوض، القانون التجاري البحري الإماراتي، مرجع سابق، ص 166.  (1(

فايز نعيم رضوان، القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 374.  (2(
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علــى وجــوب إثبــات الخطــأ، فالســفينة ذاتيــة القيــادة التــي ثبــت خطــأ مجهزهــا أو أحــد تابعيــه ممــن 
ــت  ــي لحق ــض الأضــرار الت ــزم بتعوي ــي تلت ــا المســؤولية، وبالتال ــع عليه ــد، تق ــا عــن بع يديرونه

بالســفينة أو العائمــة الأخــرى ومــن عليهــا مــن أشــخاص أو مــا عليهــا مــن أمــوال.  

المبحث الثاني: أثر التكنولوجيا على الحالات المستثناة من التصادم البحري

ــى كل حــادث بحــري  ــق عل ــده ينطب ــذي ســبق تحدي ــي ال إن مفهــوم التصــادم البحــري بالمعن
توفــرت فيــه الشــروط التــي تــم ذكرهــا فــي المطلــب الســابق، إلا أن معاهــدة بروكســل لعــام 1910 
والتشــريع التجــاري البحــري الإماراتــي يســتثني صراحــة بعــض التصادمــات ويعتبرهــا خارجــة 
عــن نطــاق تطبيــق أحــكام التصــادم البحــري، رغــم توافــر الشــروط التــي ســبق وتطرقنــا إليهــا، 
ــة أو الســفن التــي تخصصهــا  ــذي تكــون فيــه ســفينة حربي ومــن ذلــك مــا يحــدث مــن التصــادم ال
الدولــة لخدمــة حكوميــة غيــر تجاريــة طرفــاً فيهــا، والتصــادم الواقــع بيــن ســفن مرتبطــة بعاقــة 
تعاقديــة ســابقة، وعليــه، يكــون مــن المســتحب أن نعــرض لأثــر التكنولوجيــا والتطــورات الحديثــة 
ــذه الحــالات  ــى ه ــاء عل ــى هــل يجــب الإبق ــن أحــكام التصــادم، بمعن ــتثناة م ــى الحــالات المس عل

مســتثناة أم يجــب العــدول علــى هــذه الاســتثناءات؟ وهــو مــا ســنوضحه علــى النحــو التالــي:  

المطلب الأول: التصادم بين السفن الحربية أو بين السفن غير التجارية.

المطلب الثاني: التصادم بين سفينة قاطرة وأخرى مقطورة.

المطلب الثالث: التصادم بين سفينة الإرشاد والسفينة المرشدة.
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المطلب الأول: التصادم بين السفن الحربية)1) أو بين السفن غير التجارية)2)

عرفــت المــادة )29( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقانــون البحــار لســنة 1982 الســفينة الحربيــة 
بأنهــا: "الســفينة التابعــة للقــوات المســلحة لدولــة مــا تحمــل العامــات الخارجيــة المميــزة للســفن 
الحربيــة التــي لهــا جنســية هــذه الدولــة وتكــون تحــت إمــرة ضابــط معيــن رســمياً مــن حكومــة تلــك 
الدولــة ويظهــر اســمه فــي قائمــة الخدمــة المناســبة أو مــا يعادهــا، ويشــغلها طاقــم مــن الأشــخاص 
الخاضعيــن لقواعــد الانضبــاط فــي القــوات المســلحة النظاميــة"، ولا يختلــف هــذا التعريــف كثيــراً 
ــا  ــادة )8/3( منه ــام 1958م إذ تنــص الم ــي البحــار لع ــف لأعال ــة جني ــي اتفاقي ــرر ف ــا هــو مق عم
ــي  ــا والت ــة م ــة لدول ــوات الحربي ــة للق ــفينة المملوك ــفينة حــرب الس ــارة س ــه: "يقصــد بعب ــى أن عل
تحمــل العامــات الخارجيــة المميــزة للســفن الحربيــة مــن ذات جنســيتها، ويجــب أن يكــون القائــد 
مفوضــاً مــن قبــل دولتــه واســمه مــدرج فــي الســجل الخــاص بضبــاط البحريــة، ويجــب أن يكــون 
الطاقــم خاضعــاً للنظــام العســكري". كمــا تعــرف الســفينة الحربيــة بأنهــا "كافــة الســفن المنتميــة 
إلــى القــوات البحريــة المســلحة لأي دولــة، بمــا فــي ذلــك كاســحات الألغــام والمستشــفيات البحريــة، 
وإن المعيــار المميــز للســفينة ومــا إذا كانــت حربيــة أم لا هــو كونهــا تحمــل عامــات خاصــة ويكون 
قائدهــا مــدرج فــي قائمــة ضابــط الأســطول الحربــي للدولــة وأن يخضــع طاقــم الســفينة للقواعــد 
والأنظمــة العســكرية")3). وفــي ذلــك قضــت محكمــة النقــض المصريــة بأنــه: "إن حــادث التصــادم 
ــة  ــة لبناني ــة وســفينة تجاري ــة مصري ــع بيــن ســفينة حربي ــد وق ــه دعــوى التعويــض ق المرفــوع عن
ــة  ــون التجــارة البحري ــإن هــذا التصــادم لا يخضــع لأحــكام قان ــة، ف ــة المصري ــاه الإقليمي ــي المي ف

المصــري، وإنمــا يخضــع للقواعــد العامــة فــي القانــون المدنــي")4).

بأنها: "السفينة  الحربية  السفينة  البحار لسنة 1958 على تعريف  اتفاقية جنيف لأعالي  المادة )2( من  نصت   (1(

التي تعود للبحرية الحربية لدولة ما، والتي تحمل الإشارات الخارجية المميزة للسفن الحربية للدولة التي تحمل 
جنسيتها، ويكون قائدها في خدمة الدولة واسمه موجود على قائمة ضباط أسطولها الحربي ويخضع طاقمها 
لقواعد النظام العسكري"، كما عرفت المادة )29( من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 السفينة 
الحربية بأنها: "السفينة التابعة للقوات المسلحة لدولة ما تحمل العامات الخارجية المميزة للسفن الحربية التي 
لها جنسية هذه الدولة وتكون تحت إمرة ضابط معين رسمياً من حكومة تلك الدولة، ويظهر اسمه في قائمة 
المسلحة  القوات  في  الانضباط  لقواعد  خاضع  الأشخاص  من  طاقم  ويشغلها  يعادلها،  ما  أو  المناسبة  الخدمة 

النظامية".

المتحدة  المم  اتفاقية  والمادة )96( من  لسنة 1958  البحار  اتفاقية جنيف لأعالي  )9( من  المادة  نصت عليها   (2(

لقانون البحار لسنة 1982 بأنها: "هي السفن التي تمتلكها الدولة قصد استغالها واستخدامها للقيام بخدمات عامة 
حكومية غير تجارية، مثل السفن المخصصة لنقل البريد وسفن المستشفيات، وسفن الأرصاد، وسفن البحث 

العلمي، وسفن الجمارك".

إيمان الجميل، الحوادث البحرية، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية، 2013م، ص 56.  (3(

نقض مصري، الطعن رقم 1034 سنة 48 ق، جلسة 14/ 1/1980م. مشار إليه لدى: محمد عبد الفتاح ترك،   (4(

التصادم البحري ودور العنصر البشري في وقوعه، مرجع سابق، ص 191.
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والجديــر بالذكــر أن قواعـــد التصــادم البحـــري لا تطبق على السفـــن الحربيـــة، فالمادة 318/3 
ــد شــملت الســفن المخصصــة لخدمــة  ــت ق ــن كان ــي، ولئ ــون التجــاري البحــري الإمارات مــن القان
عامــة، إلا أنهــا لــم تنــص صراحــة علــى الســفن الحربيــة، حيــث أغفــل المشــرع الإماراتــي ذكــر 

الســفن الحربيــة فــي هــذه المــادة مــن القانــون التجــاري البحــري الإماراتــي.

ــي  ــة ف ــفن الحربي ــى الس ــار إل ــام 2020 أش ــي لع ــري الإمارات ــون البح ــروع القان إلا أن مش
الفقــرة )4( مــن المــادة )498( الفصــل الثانــي )التصــادم البحــري( بقولهــا: "..... 4- كمــا تســري 
ــن المنشــآت  ــة م ــة المتصادم ــت إحــدى الســفن أو الوحــدات البحري ــو كان ــذا الفصــل ول أحــكام ه
الحربيــة أو كانــت مخصصــة لخدمــة عامــة". أي أن مشــروع القانــون البحــري الإماراتــي أخضــع 
الســفن الحربيــة لأحــكام وقواعــد التصــادم البحــري واعتبرهــا كمــا لــو كانــت مخصصــة لخدمــة 
ــع  ــا تخض ــفن فإنه ــن الس ــا م ــة وغيره ــفن الحربي ــن الس ــام بي ــل ارتط ــإذا حص ــه ف ــة، وعلي عام
لأحــكام التصــادم البحــري، وترجــع العلــة فــي ذلــك مــن وجهــة نظرنــا أن الســفن الحربيــة ازداد 
نشــاطها فــي الســنوات الأخيــرة وبالتالــي فإنهــا تتعــرض لنفــس الأخطــار التــي تتعــرض لهــا الســفن 
ــفن  ــذه الس ــاع ه ــي إخض ــي ف ــري الإمارات ــون البح ــروع القان ــن مش ــد أحس ــه فق ــرى، وعلي الأخ

لأحــكام التصــادم البحــري.

وتعلــل بعــض الــدول عــدم إخضــاع الســفن الحربيــة والقائمــة بالخدمــة العامــة لأحــكام القانــون 
البحــري ومــن ثــم لقواعــد التصــادم البحــري، لاســيما تلــك الســفن المتعلقــة بالحــروب والمخصصــة 
للخدمــة العامــة والدفــاع الوطنــي، ســواء كانــت غواصــات أو تــؤدي مهمــة ســاح البحريــة، وتلــك 
المخصصــة للخدمــة العامــة ولأغــراض حكوميــة غيــر تجاريــة، كالأرصــاد الجويــة والجمــارك 
ــع  ــة تتمت ــفن الدول ــك لأن س ــت، وذل ــف والإنترن ــات الهوات ــاك وكاب ــد أس ــفن م ــرطة وس والش
بحصانــة قضائيــة وفقــاً للعــرف الدولــي أمــام محاكــم الــدول الأجنبيــة، وبالتالــي لا يجــوز مقاضــاة 
دول أجنبيــة أمــام القضــاء الوطنــي)1)، وهــذا مــا اعتمدتــه معاهــدة بروكســل لســنة 1910م إذ نصــت 
ــة وســفن  ــى الســفن الحربي ــة عل ــق أحــكام المعاهــدة الحالي ــه: “لا تطب ــى أن ــا عل ــادة )11( منه الم

الحكومــات المخصصــة كليــة لخدمــة عامــة”. 

ــة وســفن  ــى الســفن الحربي وياحــظ أن أحــكام معاهــدة بروكســل لعــام 1910م لا تنطبــق عل
الحكومــة المخصصــة كليــاً لخدمــة عامــة، ويخضــع التصــادم الواقــع بينهــا وبيــن الســفن الخاصــة 
وهــي جميــع الســفن الأخــرى المخصصــة لأغــراض تجاريــة أو لخدمــات خاصــة ويمتلكهــا الأفــراد 
ــة، فــي حيــن إذا كانــت غيــر مخصصــة لخدمــة  ــة للقواعــد العامــة فــي المســؤولية المدني أو الدول
ــادم  ــكام التص ــا أن أح ــدة، كم ــكام المعاه ــع لأح ــن أن تخض ــة فيتعي ــراض تجاري ــل لأغ ــة، ب عام
البحــري لا تطبــق علــى الارتطــام الــذي يحصــل بيــن السفـــن الحربيــة وســفن الحكومــة المخصصة 

عبد القادر العطير، شرح قانون التجارة البحرية، مرجع سابق، ص 338.     (1(
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لخدمــة عامــة، إذ يخضــع التصــادم البحــري بيــن هــذه السفـــن أو بينهــا وبيــن غيرهــا مــن الســفن 
المملوكــة للأفــراد للمبــادئ العامــة فــي تنــازع القوانيــن)1).

ــة يرجــع إلــى أن تلــك  ــه)2) يــرى أن الاســتثناء الممنــوح للســفن الحربي ــاك رأي مــن الفق وهن
ــة وســيادتها وســلطتها،  ــل الدول ــا تمث ــا أنه ــي، كم ــاع الوطن الســفن تباشــر عمــاً مــن أعمــال الدف
ــن  ــة كأداة م ــفينة الحربي ــا أن الس ــذه العناصــر، كم ــاكاً له ــاً وانته ــر مساس ــا يعتب وأن المســاس به
أدوات الدفــاع الوطنــي هــي محاطــة بالســرية التــي تعتبــر خاصــة جوهريــة مــن خصائــص الدفــاع 
بالدولــة؛ ومــن ثــم فــإن اتخــاذ أي إجــراء فــي مواجهتهــا مــن جانــب دولــة العلــم أو إخضاعهــا يعتبــر 

كشــفاً لهــذا الســر، وهــو أمــر لا تقبــل بــه أي دولــة.

ــفن  ــاع الس ــرورة إخض ــى ض ــث – إل ــده الباح ــه)3) - ويؤي ــن الفق ــر م ــب رأي آخ ــا ذه بينم
ــس  ــرض لنف ــرى تتع ــي الأخ ــفن ه ــذه الس ــري، إذ أن ه ــادم البح ــكام التص ــد وأح ــة لقواع الحربي
ــى هــذه الســفن  ــق قواعــد المســؤولية عل ــا الســفن الخاصــة، أن تطبي ــي تتعــرض له الأخطــار الت
لا يعنــي تطبيــق كافــة الأحــكام الأخــرى والمقــررة فــي القانــون التجــاري البحــري، كالامتيــازات 

ــة بالحجــز التحفظــي. ــد المتعلق ــة والقواع البحري

ــق  ــى تطبي ــم آخــر، ونــص عل ــد جــاء بحك ــي ق ــة الأردن ــارة البحري ــون التج وياحــظ أن قان
ــرة رســمية)4)، ومــع ذلــك  ــة المخصصــة بدائ ــة وســفن الدول أحــكام التصــادم علــى الســفن الحربي
فــإن أغلــب التشــريعات البحريــة العربيــة ومــن بينهــا التشــريع البحــري الإماراتــي قــد أخــذ بمــا 
نصــت عليــه معاهــدة بروكســل لســنة 1910م، وهــذا مــا تهــدف إليــه المعاهــدة مــن ضــرورة توحيــد 

الأحــكام المتعلقــة بالتصــادم البحــري)5).

Un-  وفــي ظــل التقــدم التكنولوجــي فــي كافــة المجــالات، نجــد الســفن البحريـــة غيــر المأهولــة

manned Maritime Systems ذاتيــة القيــادة أو التشــغيل، ويتــم التحكــم بهــا عــن بعــد، والقيــام 
بمهامهــا مــن مواقــع بعيــدة، ســواء أكانــت عائمــة أو علــى الشــاطئ، والتــي يتــم اســتخدامها فــي 

أحمد حسني، النقل البحري الدولي للبضائع والحوادث البحرية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1980م، ص   (1(

.213

محمد السيد الفقي، القانون البحري – السفينة وأشخاص الماحة البحرية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   (2(

2008، ص 168.

راوي محمد عبد الفتاح، المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن التصادم البحري، دار النهضة العربية، القاهرة،   (3(

2009، ص 153.

تنص المادة )244( من قانون التجارة البحرية الأردني رقم )12( لسنة 1972م على أنه: "تطبق أحكام هذا   (4(

الباب على السفن الحربية وسفن الدولة المخصصة بدائرة رسمية".

فايز نعيم رضوان، القانون التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 38.  (5(
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عمليــات المســح البحــري والأبحــاث العلميــة، وكذلــك فــي عمليــات المكافحــة الأمنيــة، أو كوســيلة 
ــريء  ــور الب ــفن كالعب ــي الس ــة كباق ــوق الماحي ــع بالحق ــا تتمت ــض أنه ــا البع ــرب، ويعتبره للح
والمــرور الأرخبيلــي، وعليــه فإنــه يجــب أن تكــون ملزمــة بالشــروط والقواعــد المرتبطــة بذلــك، 
ــى  ــذه الســفن إل ــي إخضــاع ه ــن الســبب ف لاســيما الخضــوع لقواعــد التصــادم البحــري)1)، ويكم
أحــكام التصــادم البحــري انطبــاق وصــف الســفينة عليهــا؛ ومــن ثــم فــا داعــي لاســتبعادها خاصــة 
ــة أن  ــه ســيكون مــن العدال ــذي ســبب التصــادم هــو هــذه الســفينة، وعلي ــن أن الخطــأ ال إذا مــا تبي
تطبــق علــى هــذه الحالــة أحــكام التصــادم، ومــن ثــم حصــول الســفينة المصدومــة علــى التعويــض 

الــازم.

وبنــاءً علــى مــا ســبق، نتمنــى علــى المشــرع الوطنــي وعلــى المشــرع الدولــي المبــادرة إلــى 
تعديــل أحــكام التصــادم فيمــا يخــص الســفن الحربيــة والســفن المخصصــة للخدمــة العامــة، وكذلــك 
فــي ذات الوقــت إدخــال أحــكام قانونيــة تخــص الســفن ذاتيــة القيــادة حتــى ولــو كانــت حربيــة أو 

ســفن خدمــة عامــة.

المطلب الثاني: التصادم بين سفينة قاطرة وأخرى مقطورة

القطــر عبــارة عــن عقــد يلتــزم بمقتضــاه مجهــز ســفينة قطــر جــر ســفينة أخــرى لقــاء أجــر 
ــذي ينظــم العاقــة بيــن الســفينتين. ــد القطــر ال يتقاضــاه، أي أن هــذه الواقعــة تخضــع لأحــكام عق

وياحــظ أن أغلــب التشــريعات البحريــة لــم تنــص علــى هــذه الحالــة، وإنمــا تركــت المســألة للقواعــد 
العامــة، ماعــدا مــا جــاء بــه كل مــن المشــرع المصــري فــي قانــون التجــارة البحريــة لســنة 1990 والــذي 
نظــم أحــكام القطــر فــي المــواد مــن )279( إلــى )281(، وكذلــك المرســوم بقانــون رقــم )28( لســنة 1980م 
بشــأن التجــارة البحريــة الكويتــي الــذي اســتبعد تطبيــق أحــكام التصــادم البحــري علــى هــذه الواقعــة وعلــى 
أيــة حالــة أخــرى توجـــد فيهــا عاقـــة عقديـــة بيــن الســفينتين)2)، وحســنا فعــل المشــرع الكويتــي عندمــا نــص 
ــدم النــص عليــه يعطــي الحــق للمدعــي أن يختــار بيــن رفـــع دعـــوى التصــادم  علــى هــذا الحكــم، لأن عـ
البحـــري إمــا علــى أســاس المســؤولية التقصيريـــة أو رفعهــا علــى أســاس المســؤولية العقديـــة، وإن كانــت 
الأخيــرة الأيســر فــي الإثبـــات، ويشيـــر رأي مــن الفقـــه)3) إلى تحفــظ فيما ورد في القانـــون البحــري الكويتي 
المذكــور حيــن اشتـــرط أن تكــون هناك عاقـــة عقْديـــة بين الســفينتين، في حين أن التصـــادم البحـــري يمكن 

أن يحصــل بيــن منشــأتين يكفــي أن تكــون إحداهــا سفينـــة.

تاريخ   www.lebarmy.gov.lb/ar/content المأهولة:  غير  البحرية  الأنظمة  لاستخدام  القانونية  الأطر   (1(

التصفح: 21/6/2020م.

أنظر: المادة )229( من القانون التجارة البحرية الكويتي رقم )28( لسنة 1980م.  (2(

يعقوب يوسف صرخوه، شرح القانون البحري الكويتي، مطبعة جامعة الكويت، 2005م، ص 72.  (3(
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والجديــر بالذكــر أن العاقــة بيــن القاطــرة والمقطــورة تخضــع لعقــد القطــر البحــري، فأغلــب 
ــفينة  ــل الس ــى تحمي ــروطها إل ــي ش ــدف ف ــر ته ــركات القط ــا ش ــي تضعه ــة الت ــود النموذجي العق
ــري،  ــادم البح ــا التص ــا فيه ــة بم ــوادث البحري ــار والح ــع الأخط ــن جمي ــؤولية ع ــورة المس المقط
وبمقتضــى هــذه الشــروط يتحمــل مجهــز الســفينة المقطــورة المســؤولية التــي قــد تنشــأ عــن إهمــال 
أو عــدم اكتــراث ربــان وطاقــم الســفينة القاطــرة، أو أي شــخص آخــر عليهــا أثنــاء عمليــة القطــر)1)، 
ــة حصــول تصــادم بيــن ســفينتين  وعليــه يتضــح أن أحــكام التصــادم البحــري لا تنطبــق فــي حال

بعقــد القطــر، وإنمــا لمــا ورد فــي العقــد الــذي يربــط بينهمــا. 

ــفينة  ــر والس ــفينة القط ــن س ــدث بي ــادم يح ــإن أي تص ــد، ف ــن عق ــارة ع ــر عب ــا كان القط ولم
ــد،  ــي العق ــواردة ف ــن نظــام أحــكام التصــادم البحــري ليخضــع للأحــكام ال المقطــورة ســيخرج م
وبهــذا أخــذت معاهــدة بروكســل لعــام 1910 الخاصــة بالتصــادم البحــري؛ إذ قضــت المــادة )10) 
منهــا بعــدم ســريان أحــكام المعاهــدة علــى مــا ينشــأ مــن التزامــات نتيجــة عقــد نقــل أو أيـــة عقـــود 
ــذ عقــد  ــدأ فيهــا تنفي ــد اللحظــة التــي يب ــاً تحدي ــه يبــدو ضروري أخــرى، ومــا دام الأمــر كذلــك، فإن
القطــر واللحظــة التــي ينتهــي فيهــا، إذ مــا يخضــع للمســؤولية العقـديـــة هــو التصـــادم الــذي يكــون 
ــون  ــك فهــو يخضــع لأحــكام التصــادم المقــررة فــي القان ــد القطــر، أمــا خــارج ذل ــذ عق ــاء تنفي أثن

التجــاري البحــري متــى توفــرت الشـــروط.

ويرجــع رأي مــن الفقــه)2) ســكوت بعــض التشــريعات العربيــة ومــن بينهــا التشــريع التجــاري 
البحــري الإماراتــي عــن النــص علــى التصــادم بيــن ســفينة قاطــرة وأخــرى مقطــورة يرجــع إلــى 
ــد اســتخدام  ــه نتيجــة تزاي ــدأ العمــل ب ــاً نســبياً، حيــث ب كــون أن القطــر البحــري يعــد نظامــاً حديث
الســفن الحديثــة فــي الماحــة البحريــة واتســاع حجمهــا، ممــا جعــل الحاجــة ماســة إلــى مســاعدتها 
ــر نظــام القطــر البحــري  ــتتبع تطوي ــة، واس ــاه المغلق ــئ والمي ــي الموان ــي الدخــول والخــروج ف ف

حداثــة فــي تنظيــم عقــد القطــر والحــوادث الناجمــة عنــه.

وفيمــا يتعلــق بالســفن ذاتيــة القيــادة، فــإن عمليــة القطــر يمكــن أن تتحقــق مــن الناحيــة الماديــة 
وبالتالــي يمكــن أن يحــدث التصــادم بينهمــا، ومــن ثــم فــإن شــروط التصــادم تعتبــر متحققــة طالمــا 
أن أحــد المنشــأتين تكتســب وصــف الســفينة بالمعنــى القانونــي، وإن كان المشــرع لــم يتطــرق فــي 
أحكامــه إلــى الســفن ذاتيــة القيــادة نظــراً لظهورهــا فــي وقــت لاحــق عــن التشــريعات الوطنيــة لســنة 

1981 والدوليــة لســنة 1910 وغيرهــا.

جمال بن عثمان، المسؤولية عن التصادم في حالة القطر والإرشاد، المجلة الجزائرية للقانون البحري والنقل،   (1(

جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، العدد الثاني، المجلد )1(، 2014، ص 8.

القاهرة،  القانونية،  للإصدارات  القومي  المركز  البحري،  القانون  في  القوانين  تنازع  يوسف،  حسن  يوسف   (2(

2015، ص 114.
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ــة الظــروف  ــي صناعــة الســفن ولمواكب ــة ف ــي ظــل التطــورات الحديث ــه ف ــرى الباحــث أن وي
الجديــدة فــي تكنولوجيــا صناعــة الســفن وقوتهــا الحركيــة أثنــاء المنــاورات داخــل الموانــئ والتــي 
قــد تــؤذي الســفن القاطــرة أو المقطــورة، كان مــن الأجــدر أن يتوســع المشــرع الإماراتــي بالنــص 
علــى حالــة وقــوع التصــادم بيــن ســفينة قاطــرة وأخــرى مقطــورة دون اشــتراط أن تكــون هنــاك 
عاقــة عقديــة بيــن الســفينتين، إذ أن التصــادم البحــري يمكــن أن يحصــل بيــن منشــأتين يكفــي أن 
تكــون إحداهــا ســفينة، وعليــه يلتــزم مجهــز القطــر بتقديــم قطــارة صالحــة ومجهــزة بالتجهيــزات 
الضروريــة الحديثــة لإتمــام المهمــة المنوطــة بهــا وفقــاً لعقــد القطــر. وبرأينــا الآن الفرصــة متاحــة 
لأن يقــوم المشــرع الإماراتــي بالنــص علــى ذلــك طالمــا أنــه فــي طــور إعــداد قانــون بحــري جديــد 
يتناســب مــع التطــورات والمســتجدات الحديثــة فــي صناعــة الســفن، وبالتحديــد تلــك الأحــكام التــي 
تتعلــق بشــروط التصــادم ومــدى انطباقهــا علــى التصــادم بيــن ســفينة القطــر والســفينة المقطــورة. 

المطلب الثالث: التصادم بين سفينة الإرشاد والسفينة المرشدة

قــد تحتــاج الســفينة أثنــاء دخولهــا الموانــئ والقنــوات أو عنــد خروجهــا منهــا، إلــى الاســتعانة 
بخدمــات شــخص يعــرف الممــرات المائيــة والعوائــق التــي قــد تكــون فــي المينــاء)1)، وذلــك حرصــاً 
علــى ســامة الســفينة ومــا عليهــا، وعلــى ســامة المينــاء أيضــاً، تعــرف هــذه الاســتعانة بالإرشــاد 

البحري)2).

ويتضــح مــن ذلــك أن لعمليــة الإرشــاد البحــري إيجابيــات متعــددة، فهــي تســهل علــى الســفينة 
الدخــول أو الخــروج مــن المينــاء بواســطة مرشــد يتمتــع بخبــرة فنيــة ولــه درايــة بمــا يتواجــد فــي 
المينــاء مــن عوائــق، وهــذا كلــه يســاهم فــي كســب عامــل الوقــت مــن جهــة وتنظيــم الماحــة داخــل 

الموانــئ مــن جهــة أخــرى. 

ــن ســفينة  ــذي يحصــل بي ــى التصــادم ال وياحــظ أن قواعــد التصــادم البحــري لا تســري عل
الإرشــاد والســفينة الأخــرى المرشــدة لارتباطهمــا بعقــد يحكــم وينظــم العاقــة بينهمــا، وقــد جــاء 
فــي حكــم لمحكمــة النقــض المصريــة مفــاده أن "معاهــدة بروكســل لســنة 1910م الخاصــة بتوحيــد 

هناك العديد من الأخطار التي من الممكن أن تتعرض لها السفن أثناء دخولها الموانئ والقنوات أو عند خروجها   (1(

منها، والتي تتطلب الاستعانة بالمرشد البحري، فمنها الأخطار الماحية الدائمة والتي تشمل أخطار تضاريس 
الغارقة  السفن  وأخطار  الحفر  ونواتج  المغمورة  الصخرية  والشعاب  الضحلة  والمياه  البحرية  والكثبان  القاع 
والمهجورة، وكذلك الأخطار الماحية العارضة والتي تشمل الظواهر المناخية المائية كالعواصف والأعاصير 
بالإضافة على  الحروب،  خلفتها  التي  البحرية  الألغام  وأخطار  والضباب،  المائية  والتيارات  والثلوج  والجليد 
المغمورة،  أو  الطافية  الخشب  الفارغة، وجذوع  والبراميل  المقتلعة من مرابطها  كالعوامات  الطافية  الأجسام 
http://omferas.com/vb/ ،وشباك الصيد، وما شابهها. أنظر: المقصود الإرشاد البحري والمرشد البحري

t8457/ تاريخ التصفح: 22/6/2020م.

عادل علي المقدادي، القانون البحري، دار الثقافة للنشر، عمان، 2011م، ص 16، ص 159.  (2(
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بعــض القواعــد المتعلقــة بالتصــادم البحــري قــد حــددت أنــواع التصــادم البحــري وليــس مــن بينهــا 
التصــادم الــذي يحصــل بيــن الســفينة القاطــرة والســفينة المقطــورة نظــراً لارتبــاط الســفينتين بعقــدٍ 

ســابق")1).

وقــد أقــر المشــرع الإماراتــي مســؤولية مجهــز الســفينة المرشــدة عــن الأخطــاء التــي تقــع مــن 
المرشــد فــي عملــه، بنــاءً علــى عاقــة التبعيــة، فالمرشــد تابــع لمجهــز الســفينة المرشــدة، وهــذا مــا 
نصــت عليــه المــادة )306( مــن القانــون التجــاري البحــري الإماراتــي، والتــي نصــت علــى أنــه: 
"تبقــى قيــادة الســفينة وإدارتهــا للربــان أثنــاء قيــام المرشــد بعملــه"، ويســأل أيضــاً عــن الأضــرار 
ــن  ــادة )307/1( م ــه الم ــا نصــت علي ــق م ــك وف ــد، وذل ــأ المرش ــة خط ــر نتيج ــق بالغي ــي تلح الت
ذات القانــون، وذلــك بقولهــا: "1- يســأل مجهــز الســفينة عــن الأضــرار التــي تلحــق الغيــر بســبب 
ــى  ــز أن يرجــع عل ــة الإرشــاد، ويجــوز للمجه ــذ عملي ــي تنفي ــن المرشــد ف ــع م ــي تق الأخطــاء الت
المرشــد بمقــدار الضــرر الــذي نشــأ عــن الخطــأ الــذي تضــرر منــه .."، كمــا يكــون مســؤولاً أيضــاً 
عــن كل حــادث يحصــل للمرشــد أو أحــد أفــراد وحــدة الإرشــاد، وفــي المقابــل يمكــن إعفــاؤه مــن 
المســؤولية فــي حالــة تعمــد المرشــد أو بحــارة ســفينة الإرشــاد فــي وقــوع الضــرر، حيــث نصــت 
ــي  ــي تلحــق بالســفينة الت ــه: "2- ولا يســأل المرشــد عــن الأضــرار الت ــى أن ــادة )307/2( عل الم
يرشــدها إلا إذا أثبــت مجهزهــا صــدور خطــأ جســيم مــن المرشــد فــي تنفيــذ عمليــة الإرشــاد". وبمــا 
أن مجهــز ســفينة الإرشــاد هــو المســئول، فــإن مــا يحــدث مــن أضــرار وراء تصــادم بيــن الســفينة 
المرشــدة وســفينة الإرشــاد، ســيؤدي إلــى قيــام مســؤولية المجهــز ويلتــزم بتعويــض الأضــرار حتــى 

ولــو كانــت بخطــأ المرشــد)2).

ومــع تطــور طــرق الإرشــاد ووســائطه ومنظوماتــه فــي الممــرات البحريــة والموانــئ، أصبــح 
الإرشــاد البحــري عمــل إبداعــي يتطــور مــع متطلبــات العصــر والتقانــات التكنولوجيــة الحديثــة، 
ــان  ــه المباشــر مــع الرب ــن المرشــد واتصال ــا يســمى بالإرشــاد المباشــر بي ــح يوجــد م ــث أصب حي
والطاقــم فــي بــرج القيــادة، وهنــاك الإرشــاد عــن بعــد بإعطــاء الإرشــادات والتوجيهــات بالوســائط 
الاســلكية والمتابعــة بالوســائط البصريــة والراداريــة، بالإضافــة إلــى الإرشــاد بواســطة المراجــع 
الماحيــة والخرائــط ومواصفــات الســواحل والموانــئ والخلجــان والمراســي والمضائــق والقنــوات 

والخطــوط الماحيــة وغيرهــا)3).

نقض مصري، الطعن رقم 322 سنة 51 ق، جلسة 12/ 1/1987م. مشار إليه لدى: فايز نعيم رضوان، القانون   (1(

التجاري البحري لدولة الإمارات العربية المتحدة، مرجع سابق، ص 376.

نادية محمد معوض، القانون التجاري البحري الإماراتي، مرجع سابق، ص 351.  (2(

الخاص، أطروحة  الدولي  القانون  البحري في  التصادم  المترتبة عن  التقصيرية  المسؤولية  جمال بن عثمان،   (3(

دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 2009، ص 63.
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وفيمــا يتعلــق بالســفن ذاتيــة القيــادة، فــإن عمليــة الإرشــاد يمكــن أن تتحقــق ســواء كان الإرشــاد 
ــاً أو عــن طريــق التقنيــات الحديثــة وعــن بعــد، وبالتالــي يمكــن أن يحــدث التصــادم بينهمــا،  مادي
وبالتالــي فــإن شــروط التصــادم تعتبــر متحققــة طالمــا أن أحــد المنشــأتين تكتســب وصــف الســفينة 
ــادة نظــراً  ــة القي ــى الســفن ذاتي ــه إل ــي أحكام ــم يتطــرق ف ــي، وإن كان المشــرع ل ــى القانون بالمعن
ــة  ــارة البحري ــون التج ــك قان ــد بذل ــة ونقص ــريعات الوطني ــن التش ــق ع ــت لاح ــي وق ــا ف لظهوره
الإماراتــي لســنة 1981 والاتفاقيــات الدوليــة ونخــص بذلــك معاهــدة بروكســل 1910 التــي 

ــم تكــن صناعــة النقــل البحــري مزدهــرة كمــا هــي عليــه اليــوم. وضعــت فــي وقــت ل

يتضــح ممــا ســبق أن هنــاك حــالات رغــم توافرهــا علــى شــروط التصــادم البحــري، إلا أنهــا 
ــي  ــن ســفينة الإرشــاد والســفينة الت ــث لا يخضــع الارتطــام الحاصــل بي ــه، حي لا تخضــع لأحكام
تســتخدمها، أو بيــن ســفينة القطــر والســفينة المقطــورة لأحــكام التصــادم البحــري، نظــراً لارتبــاط 
الســفينتين بعقــد ســابق هــو عقــد الإرشــاد أو عقــد القطــر، الــذي يحــدد التزامــات كل منهمــا قبــل 
الأخــرى، وفــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة فــي تنظيــم عمليــة الإرشــاد، نوصــي بمواكبة 
المشــرع الإماراتــي لهــذه التطــورات الحديثــة، لاســيما فــي ظــل توفــر التقانــات التكنولوجيــة فــي 
ــع  ــطة المراج ــك بواس ــة، وكذل ــة والراداري ــلكية والبصري ــائط الاس ــد، وبالوس ــن بع ــاد ع الإرش
الماحيــة والخرائــط ومواصفــات الســواحل والموانــئ وغيرهــا. ومــن وجهــة نظرنــا الآن الفرصــة 
متاحــة لأن يقــوم المشــرع الإماراتــي بالنــص علــى ذلــك طالمــا أنــه فــي طــور إعــداد قانــون بحــري 
جديــد يتوائــم مــع التطــورات التقنيــة والمســتجدات الحديثــة فــي صناعــة الســفن ومنهــا الســفن ذاتيــة 
الحركــة، وبالتحديــد تلــك الأحــكام التــي تتعلــق بشــروط التصــادم ومــدى انطباقهــا علــى التصــادم 
الــذي قــد يقــع بيــن ســفينة الإرشــاد ذاتيــة الحركــة والســفينة المرشــدة ذاتيــة الحركــة أو عــن طريــق 

الإرشــاد. 

الخاتمـة:

ــن نظــم تشــغيل الســفن، وأصبحــت تحــدث  ــر م ــي كثي ــماً ف ــا تشــكل عنصــراً حاس ــت التكنولوجي بات
تغييــراً كبيــراً فــي الأســلوب الــذي تجــري بــه عمليــات النقــل البحــري، ومــع تقــدم أشــكال التجــارة العالميــة 
وتنوعهــا واحتياجهــا المســتمر إلــى وســائل نقــل حديثــة، فقــد تعــددت أنــواع الســفن البحريــة وظهــور مــا 
يســمى بالســفن ذاتيــة القيــادة والتــي تعتمــد علــى التقنيــات الحديثــة وتســتعين بأجهــزة الاستشــعار التــي تربــط 
المعــدات والنظــم والآلات المتطــورة لدعــم اتخــاذ القــرار فمــا يتصــل بالاســتخدام الأمثــل لمســار الســفينة 
وتعقــب الأصــول وصيانتهــا، بيــد أن التشــريعات الدوليــة والقوانيــن الوطنيــة لــم تتطــرق إلــى هــذا النــوع من 
الســفن، وبالتالــي لا يمكــن تطبيــق قواعــد التصــادم البحــري المنطبقــة فــي ســياق البحــر التقليــدي المــزود 
بالأطقــم علــى الســفن الذاتيــة التشــغيل المــزودة بالتقنيــات العاليــة. ومــن خــلال مــا جــاء فــي البحــث 

فقــد تــم التوصــل إلــى النتائــج والتوصيــات الآتيــة:
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أولاً- النتائـج:

اتضــح أن خطــر التصــادم البحــري لا يــزال مرتبطــاً بالرحلــة البحريــة حتــى فــي ظــل . 1
ــف  ــان والتكالي ــن الأم ــداً م ــرت مزي ــي وف ــي صناعــة الســفن الت ــة ف ــا الحديث التكنولوجي
ــامة  ــدات الس ــفن بمع ــد الس ــب تزوي ــري، إلــى جان ــتغال البح ــروف الاس ــن ظ وحس
والأجهــزة التقنيــة، وظهــور مــا يســمى بالســفن ذاتيــة القيــادة، وســيؤدي ذلــك إلــى حــدوث 

ــة. ــة الحالي ــة البحري ــرة فــي الأنظمــة القانوني إشــكاليات كبي

ــع . 2 ــف م ــم تتكي ــى الآن ل ــا حت ــارية برمته ــة الس ــريعات البحري ــن والتش ــن أن القواني تبي
مــر الســنوات لاســتيعاب التقنيــات التكنولوجيــة الحديثــة فــي صناعــة الســفن، بيــد أنهــا 
لــم تأخــذ فــي حســبانها بعــد موضــوع تشــغيل الســفن ذاتيــة القيــادة والتــي مــن المتوقــع 
ــي  ــا يســتدعي إعــادة النظــر ف ــذا م ــة، وه ــي الســنوات المقبل ــف ف ــا بشــكل مكث ظهوره
قواعــد القانــون البحــري، لاســيما المتعلقــة بشــروط التصــادم البحــري، بحيــث تتواكــب 
ــل  ــادة تعم ــة القي ــفن ذاتي ــن الس ــوع م ــود ن ــل وج ــي ظ ــيما ف ــورات، لاس ــك التط ــع تل م
بالكامــل وتنتقــل إلــى وجهتهــا دون الحاجــة إلــى مزيــد مــن التفاعــات البشــرية، كونهــا 
ــى  ــدرة عل ــك هــذه الســفن الق ــل بشــكل مســتقل، وتمتل ــة للتنق ــى أنظمــة برمجي تعتمــد عل
ــة  ــم الذاتــي مــن تجاربهــا واتخــاذ القــرارات المتعلق ــة المحيطــة والتعل التعامــل مــع البيئ

ــة بشــكل مســتقل. ــة البحري بالرحل

ــم يخضــع المشــرع الإماراتــي الســفن الحربيــة والســفن المخصصــة لأغــراض عامــة . 3 ل
لأحــكام التصــادم البحــري وذلــك لدواعــي الســيادة، وأن هــذا المســتند برأينــا غيــر مبــرر 
طالمــا أن هــذه المنشــآت تعتبــر ســفناً بالمعنــى القانونــي، بيــد أن مشــروع تعديــل قانــون 

التجــارة البحريــة قــد تجــاوز هــذا النقــد.

أقــر المشــرع الإماراتــي مســؤولية مجهــز الســفينة المرشــدة عــن الأخطــاء التــي تقــع مــن . 4
المرشــد فــي عملــه، بنــاءً علــى عاقــة التبعيــة، فالمرشــد تابــع لمجهــز الســفينة المرشــدة، 
ويمكــن أن تتحقــق عمليــة الإرشــاد فــي الســفن ذاتيــة القيــادة ســواء كان الإرشــاد ماديــاً أو 
عــن طريــق التقنيــات الحديثــة وعــن بعــد، وبالتالــي يمكــن أن يحــدث التصــادم بينهمــا، 
وبالتالــي فــإن شــروط التصــادم تعتبــر متحققــة طالمــا أن أحــد المنشــأتين تكتســب وصــف 
الســفينة بالمعنــى القانونــي، وإن كان المشــرع لــم يتطــرق فــي أحكامــه إلــى الســفن ذاتيــة 
ــة  ــات الدولي ــي والاتفاقي ــت لاحــق عــن التشــريع الوطن ــي وق ــادة نظــراً لظهورهــا ف القي
التــي وضعــت فــي وقــت لــم تكــن صناعــة النقــل البحــري مزدهــرة كمــا هــي عليــه اليــوم.
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ثانياً- التوصيـات:

لاســتيعاب التكنولوجيــا المتطــورة فــي صناعــة الســفن وظهــور مــا يســمى بالســفن ذاتيــة . 1
ــون  ــروع القان ــن مش ــادة )1( م ــص الم ــل ن ــي بتعدي ــرع الإمارات ــي المش ــادة، نوص القي
ــفينة  ــي: )الس ــفينة كالتال ــف الس ــون تعري ــث يك ــنة 2020، بحي ــي لس ــري الإمارات البح
هــي كل منشــأة بحريــة معــدة للعمــل فــي الماحــة البحريــة مطقمــة أو ذاتيــة القيــادة ولــو 
ــا أو  ــا أو نوعه ــا أو حمولته ــار بقوته ــك دون الاعتب ــح، وذل ــق الرب ــى تحقي ــم تهــدف إل ل

الغــرض مــن عملهــا(.

التمنــي علــى المشــرع الإماراتــي إدخــال تعديــات تشــريعية على قانــون التجــارة البحرية . 2
ــة  ــة والســفن المخصصــة لخدم ــك بإخضــاع الســفن الحربي ــل وذل ــد التعدي ــذي هــو قي ال
ــرض  ــفناً وتتع ــد س ــآت تع ــذه المنش ــري، إذ أن ه ــادم البح ــكام التص ــد وأح ــة لقواع عام
لنفــس الأخطــار التــي تتعــرض لهــا الســفن الخاصــة، وأن تطبيــق قواعــد المســؤولية علــى 
ــون التجــاري  ــررة فــي القان ــة الأحــكام الأخــرى والمق هــذه الســفن لا يعنــي تطبيــق كاف
البحــري، كالامتيــازات البحريــة والقواعــد المتعلقــة بالحجــز التحفظــي. وذلــك مــن خــال 
اعتمــاد النــص الــذي جــاء بــه مشــروع القانــون البحــري الإماراتــي لعــام 2020 والــذي 
أشــار إلــى الســفن الحربيــة فــي الفقــرة )4) مــن المــادة )498) الفصــل الثانــي )التصــادم 
البحــري) بقولهــا: "..... 4- كمــا تســري أحــكام هــذا الفصــل ولــو كانــت إحــدى الســفن 
ــة  ــت مخصصــة لخدم ــة أو كان ــة مــن المنشــآت الحربي ــة المتصادم أو الوحــدات البحري

عامــة".

ــي . 3 ــدة ف ــروف الجدي ــة الظ ــفن ولمواكب ــة الس ــي صناع ــة ف ــورات الحديث ــل التط ــي ظ ف
ــؤذي الســفن القاطــرة أو  ــد ت ــي ق ــئ والت ــاورات داخــل الموان ــاء المن ــة أثن قوتهــا الحركي
المقطــورة، كان مــن الأجــدر أن يتوســع المشــرع الإماراتــي بالنــص علــى حالــة وقــوع 
ــة  ــاك عاق ــون هن ــتراط أن تك ــفينة قاطــرة وأخــرى مقطــورة دون اش ــن س التصــادم بي
عقديــة بيــن الســفينتين، إذ أن التصــادم البحــري يمكــن أن يحصــل بيــن منشــأتين يكفــي 
أن تكــون إحداهــا ســفينة، وعليــه يلتــزم مجهــز القطــر بتقديــم قطــارة صالحــة ومجهــزة 
بالتجهيــزات الضروريــة الحديثــة لإتمــام المهمــة المنوطــة بهــا وفقــاً لعقــد القطــر. وذلــك 
مــن خــال تعديــل  علــى المــادة رقــم )498) مــن مشــروع القانــون البحــري الإماراتــي 
لعــام 2020 تنــص علــى الآتــي: "5- تســري أحــكام هــذا الفصــل علــى التصــادم الــذي 
ــا  ــة أخــرى توجــد فيه ــة حال ــى أي ــن الســفينة القاطــرة والســفينة المقطــورة، وعل ــع بي يق

عاقــة عقديــة بيــن الســفينتين".

فــي ظــل التطــورات التكنولوجيــة الحديثــة فــي تنظيــم عمليــة الإرشــاد، نوصــي بمواكبــة . 4
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المشــرع الإماراتــي لهــذه التطــورات الحديثــة، لاســيما فــي ظــل توفــر التقانــات المتقدمــة 
فــي عمليــات الإرشــاد بواســطة تقنيــة الاتصــال عــن بعــد، وبواســطة التقنيــات الماحيــة 
والخرائــط وغيرهــا، ويتحــدد تنفيــذ هــذه التوصيــة فــي حــال اعتبــار الســفن ذاتيــة القيــادة 
ــة  ــذه الحال ــي ه ــة الإرشــاد ف ــث أن عملي ــي، حي ــى القانون ــة بالمعن ــأة بحري وصــف منش
ــاً أو عــن طريــق التقنيــات الحديثــة بواســطة  يمكــن أن يتحقــق ســواء كان الإرشــاد مادي

الوســائط البصريــة والاســلكية عــن بعــد، وبالتالــي يمكــن أن يحــدث التصــادم بينهمــا.

ــارة . 5 ــتقبل التج ــدة تستشــرف مس ــة جدي ــح دولي ــى وضــع لوائ ــي عل حــث المشــرع الدول
البحريــة وتعالــج المســائل المســتحدثة المتعلقــة بالماحــة البحريــة وتخُضــع الســفن ذاتيــة 
ــي  ــزة الاستشــعار الت ــا تســتعين بأجه ــادة LUSV لقواعــد التصــادم البحــري، كونه القي
تربــط المعــدات والنظــم والآلات المتطــورة لدعــم اتخــاذ القــرار فمــا يتصــل بالاســتخدام 
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The impact of technology in shipbuilding on the 

conditions for maritime collision in the UAE maritime 

law and international agreements
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Abstract:

This research aimed to clarify the impact of modern technology in 
shipbuilding on the collision conditions of the floating facility and the cases 
excluded from maritime collision. It also seeks to assess the position of the 
Emirati legislator and international agreements on the terms of maritime 
collision in light of recent developments in the shipbuilding industry. Such 
developments included the growing number of ships, their high speed, 
and their advanced technological systems. Added to this is the union of 
their maritime navigation routes, which makes them vulnerable to the 
risk of maritime collision. This raises multiple legal problems, due to the 
lack of training of human resources on the use of modern technologies 
introduced on ships. The research concluded that the Emirati legislator did 
not address advanced marine vessels, and therefore the maritime collision 
rules applicable in the traditional crewed sea context cannot be applied to 
autonomous ships equipped with advanced technologies. Accordingly, the 
research recommended the examination of this issue by the international 
legislator to establish international regulations that anticipate the future 
of maritime trade, address new issues related to maritime navigation and 
subject advanced ships to maritime collision rules.

Keywords: recent developments, shipbuilding, terms of maritime 
collision.
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